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  تمهيد وتقسيم
  أولاً: تحديد موضوع البحث

 -لاقـه حال إط-ينصرف  يثبح ،١القضائية نابةللإ القانوني مدلولال يتسع
 ـ  ضاتهاق حدأ كمةلندب المح صرفلعدة معانٍ، فهو ين  مـن  الاتخاذ إجـراء م
أحد قضاة  انتدابيشمل  كما أمامها،مرفوعة  وىبدع المتعلقةإجراءات التحقيق 

 ـ  ختصاصاتا لمباشرةالمحكمة  أو الفصـل فـي    ا،قاضي الأمور الوقتيـة به
  .٢ستعجلةالم المسائل
لقاضٍ  حكمةرئيس الم ندبل لينصرفالقضائية  نابةالإيتسع اصطلاح  كما

 القاضيطلب رد، إذ ينوب  هافي الدعوى التي قدم تجاه من ينظر الفصل وليت
  .  ٣فيها الفصلو ،نظر الدعوى يرده ف لوبالمط قاضيالمنتدب محل ال

 اختيـار -القضـائي  التنفيذمجال  في- لتشمل تتسع القضائية الإنابةإن  بل
 مـن إذ ينتـدبون   ،التنفيذ في القانون المصري إدارة منهمالذين تشكل  القضاة

                                                
السـعودي   نظـام القضائية، بينمـا يسـتعمل ال   ابةالإن صطلاحا صريالم القانون يستعمل١

، ذلك أن نظام التنفيذ السعودي استعمل اصـطلاح الإنابـة   عدةالاستخلاف كقا لاحاصط
الإنابة القضائية فـي  دون مصطلح الاستخلاف، وهو ما سيتأكد لنا عند تناول موضوع 

إجراءات التنفيذ في المبحث الثاني من هذه الدراسة؛ ولذا جاء عنوان هذا البحث الإنابة 
مصري والنظام السعودي، بخلاف القضائية، لكون هذا المصطلح مشترك بين القانون ال

  .مصطلح الاستخلاف، إذ لا وجود له في القانون المصري
 آخـر  وفق ١٩٦٨ لسنة ١٣ رقم قانون رقم القانون هو المصري المرافعات قانون بأن علما

بالمرسوم  ادرالص مرافعاتال نظام فهو السعودي الشرعية المرافعات نظام أما تعديلاته،
مجلس الـوزراء   قرار لىهـ، بالمصادقة ع٢٢/١/١٤٣٥) في ١/م( مالملكي الكريم رق

) في ٣٩٩٣٣رقم ( لوزير العد بقرار درةهـ، ولائحة الصا٨/١/١٤٣٥) في ١١رقم (
 هـ.١٩/٥/١٤٣٥

 ـ  ضيعلى أن "قا ٢٧مادته رقم  في المصري مرافعاتقانون ال ينص٢  يالأمور الوقتيـة ف
 ـ ،"تهاأو من يندب لذلك من قضا مقامهمن يقوم  أو هارئيس هو ئيةالمحكمة الابتدا  يوف

 ـ ضيقا الابتدائيةعلى أن "يندب في مقر المحكمة  ٤٥ قمر مادته قضـاتها لـيحكم    نم
عليهـا مـن    يخشى لتيا عجلةبصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المست

 ".قتفوات الو
على تقديم طلـب  على أن "يترتب  ١٦٢ينص قانون المرافعات المصري في مادته رقم  ٣

الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمـة نـدب   
 قاض بدلاً ممن طلب رده".
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فـي إدارة   فيـذ على قرار من وزير العدل كي يقوموا بمهام التن ءبنا اكمهممح
  .١مدة الندب لالالتنفيذ خ
 ليشـمل  ضـائية الق للإنابـة المفهوم القانوني  عيتس خرى: ومن ناحية أهذا
تنيـب   إذبين الدول،  يةالقضائ الإنابة ىالدولي، بمعن دعلى الصعي هال تطبيقات

 ـ    يف ىأخر دولة محاكمالدولة  حاكمم  ائيةاتخـاذ بعـض الإجـراءات القض
لكون هذه الإجراءات  منيبة،ال المحكمةماثلة أمام  وىفي دع لفصلالضرورية ل

وهـذا   ،ةتتبعه المحكمة المنَاب لتيا دولةال ءفي الولاية القضائية لقضا لمما يدخ
القانون  اعدوقو ية،يخضع في تنظيمه للاتفاقات الدول قضائيةال الإنابةمن  وعالن

  الدولي.
 هجوهر هذ نع تخرجالواسع  بمفهومها قضائيةال للإنابةهذه المعاني  وكل
 لقضـائية، ا للإنابـة والمحددة  الدقيقةالذي ينحصر على أحد المعاني  الدراسة،

أو المستَخْلَفَة" غير المحكمـة التـي تنظـر     نائبة"ال كمةهو قيام مح ىالمعن ذاه
 ةالقضـائي  جـراءات " باتخاذ بعض الإمستَخْلفَةأو ال نيبةالم أو "الأصيلة ضيةالق

  .دولةال فسداخل ن ،لهذه الأخيرة كانيالتي تخرج عن دائرة الاختصاص الم
 ـ ي،الصعيد الدول على القضائية الإنابة حثالب لعن مجا جيخر وبهذا  اوم

ما  محكمةندب  البحثفي موضوع  يندرجلا  مادولية، ك اتفاقات نم ابه يتعلق
  عليها. عروضةبدعوى م تعلققضاتها للقيام بإجراء معين م أحد

دون غيرها من حـالات   لةعلى هذه الحا راسةعن سبب حصر هذه الد أما
فـي   شـكلات الم بعض -دون غيرها- يرتث -برأيي- فلكونهاالقضائية  الإنابة

  في معالجتها. النظر إعادةإلى  تحتاج ولذاالعملي؛  واقعال
المـأخوذ  - ديالسـعو  امورغم أن النظ ها،رغم أهميت يرةالحالة الأخ فهذه

غيـر أن قـانون    متكـاملاً،  يماأورد لها تنظ -بالأساس عن القانون المصري
 جـراءات لإ لـه لا حـال تناو  ها،أي إشارة إلي منالمصري لم يتض رافعاتالم

واقتصـر   قضـائي، ال لتنفيذبصدد تنظيمه لإجراءات ا ولاالقضائية،  ةالخصوم
                                                

علـى أن "يـرأس إدارة التنفيـذ     ٢٧٤/٢ينص قانون المرافعات المصري في مادته رقم  ١
وافقة قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل، بعد م

مجلس القضاء الأعلى، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة علـى  
 الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة".
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عموما علـى مـا أورده قـانون الإثبـات فـي       ريالمص القانون يف هاتنظيم
  .ثباتالإ الالإنابة القضائية في مج صخصو
 ونالقان نبي المقارنة الدراسةمنهج  تبنيإلى  راسةالد ذهه فيولذا سأعمد  

 صورالق وجهوأ ا،والنظام السعودي، للوقوف على أوجه التمايز بينهم يالمصر
في محاولة للاستفادة مما تبناه النظام السـعودي   تنظيمين،إن وجدت في كلا ال

عن الوقـوف   ضلاًالخصوص، ف افي هذ صريللعمل على تطوير القانون الم
 ـ هذافي  عوديالنظام الس تبناه لذيالتنظيم ا كتمالعلى مدى ا ومـدى   ن،أالش

  .فايتهك
  ثانيا: أهمية البحث

تبدو أهمية هذه الدراسة في عدم وجود تنظيم قـانوني متكامـل للإنابـة    
القضائية رغم أهميتها البالغة؛ بما يستدعي بذل الجهود الفقهيـة لبيـان هـذه    
الإشكالية، والوقوف على الحدود الواقعية لها، توصلاً لرسم تصـور قـانوني   

شار إليه الكثيرون من الباحثين، واعتبروه مأخـذًا علـى   لمعالجتها، وهو ما أ
  .١القانون المصري

  ثالثًا: منهج البحث
بـين   تناول موضوع البحث بإتباع منهج الدراسـة المقارنـة   سأعمد إلى

    ا لفقه الشـريعة الإسـلامية، متبـعالقانون المصري، والنظام السعودي مجسد
إلـى   -بعون االله تعـالى -الأنسب، منتهي منهج البحث التحليلي النقدي لكونه 

بعض توصيات التحسين متى أمكن ذلك، وعلى هذا سأنتهج مـنهج الدراسـة   
  والنظام السعودي. النقدية المقارنة بين القانون المصري

                                                
علي سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة    ١

  .٢٧٢م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥عين شمس، 
الأهمية البالغة لمسألة الإنابة القضائية فإن المشرع المصري لـم  حيث يذكر أنه "بالرغم من 

بينما نظمها المشرع الفرنسي في المـواد مـن    ،ينظمها في قانون المرافعات المصري
  من قانون المرافعات. ٧٤٨إلى  ٧٣٣

االله حسين عطية السيد، دور القضاء فـي مجـال التحكـيم     وإلى نحو هذا ذهب محمد عبد
هــ/  ١٤٣١، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة عـين شـمس،    التجاري الدولي

 .٤٦٦م، ص٢٠٠٩
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  رابعا: تعريف الإنابة القضائية
: الإنابة والتفويض متقاربان معنًا، فالتفويض لغة مصدره التعريف اللغوي

ّيقـال    فَو ،ضفَـووالمفعـول م ،فَوِّضا، فهو ميقال فوض يفوض تفويض ،ض
  .١فوض فلانًا في الأمر أي أنابه، أو وكله، بمعنى أقامه مقامه

"، يقال ناب عنه بعن هذا المعنى، فمصدرها "نا ابةوالني لإنابةتخرج ا ولا
 ـ اعل،الف ئبنا للغةومنه في ا حله،أي حل م  رابإذ يقوم مقام الفاعل في الإع

مقامـه، وكـذا    قـام حكمه وهو الرفع، ويقال ناب فلان عن فـلان أي   ذفيأخ
  .٢غيره في أمر محدد صإذ يخلف شخ لاف،الاستخ

 خـر حول قيام شخص مقـام آ  تدور عموما الإنابة: لاصطلاحيا التعريف
  .٣له أهلاً نيالأول على أن يكون الثا هفيما يملك

 يـام "ق تعني واسعال اممعناها الع فقو لإسلاميا لفقها عند لقضائيةا والإنابة
 ـ لقاضيمقام ا ءالقضا ةفيه شروط ولاي فرمن تتوا مـن قبـل    ينالأصيل المع

 ـ لحكموإصدار ا ات،الحاكم ليحل محله في النظر، وفصل الخصوم  ائي،القض
 ـ نائببحيث يكون لل مقام،يقتضيه ال لسبب  سـلطة المزايـا وال  نما للأصيل م

حتى يـتم   الأصيلالقاضي  دةلتعذر عو دائمة كونالإنابة قد ت ذهالقضائية، وه
 ـ بدلاً ئبفي تعيين النا اكمللح مرفإذا تم عزله فالأ عزله،  اضٍعنه، أو تعيين ق

 لـم  ن،مـن الـزم   دةلم ؤقتةوقد تكون النيابة م لحة،آخر حسبما تقتضيه المص

                                                
 ١٤٢٩، ١الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتـب، ط  أحمد مختار عبد ١

 .١٧٥٣، ص٣م، ج٢٠٠٨هـ/ 
العرب،  لسان ،منظور" ابن" صاريبن مكرم الأن دمنظور محم بنالدين ا لجما الفضل أبو٢

 .٧٧٤، ص١نشر، ج اريخأو ت اشربدون ن
 صـوص هـذا الخ  في القانونالباحث، أما ما نقل من أقوال فقهاء  هاداجت نالتعريف م هذا٣

  .فلكال اتفي ذ داروإن  ددفمتع
 ـ مفي نظرية الالتـزا  الوجيز ،جمال الدين ذكى ودمحم ذلك صيلفي تف راجع  القـانون  يف

  .٩٥ص ،م١٩٧٦ لقاهرة،ا معة، مطبعة جا٢، مصادر الالتزام، ط١ج لمصري،المدني ا
، ٦٣٤١رقـم   الطعـن الـنقض فـي    مـة محك حكـم  قضـائي ال لتطبيـق فـي ا  وراجع
 .١٦/٥/٢٠٠٢ق،ج٦٣س
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زوال  وبعـد  سبابب من الألسب عمله،القاضي الأصيل فيها من مزاولة  يتمكن
  .١بعودته" ةالنياب هيللقضاء، وتنت ديعو سببال

 الاسـتخلاف أو  قضائيةال نيابةال أو-ائيةالقض الإنابة تعنيمعنًا أضيق  وفي
 شرة"قيام قاضٍ مقام قاضٍ آخر بناء على طلب الأخير بمبا-الإسلامي الفقه عند

مكان  نع دفي مكان النائب الذي يبع تخاذهاا تعينالتقاضي الم راءاتبعض إج
مع التزام النائـب   لإجراءات،الأخير القيام بهذه ا هذا ىعل تعذربما ي صيل،الأ

  .٢انتهى إليه" أوالنائب  ذهبما اتخ الأصيل قيدبتكليف الأصيل، وت

وما يرتبط بهـا مـن    ،للسلطة القضائية نيةمراعاة الحدود المكا وأساسها
 القاضـي  قيامب لاختصاصك أن مخالفة أحكام هذا اذل ني،قواعد اختصاص مكا

  .  ٣اختصاصه الجغرافي يرتب البطلان وسلطته المكانية أ دودبإجراء خارج ح

" النـدب " سمىم تتح الضيق عناهابم ائيةالقض الإنابة فتعرِ انونالق وفي
  .  ٤في بعض النظم بالاستخلافأو ما يسمى  ،"القضائية الإنابةأو "

" قضـائية ال الإنابـة " لاحمن اصط المقصودالمعنى  حديدت يعنستط وهكذا
قائمة أمام  إجراءاتفي  به ستفادةللا من قاضٍ يقضائ إجراء اتخاذ طلب"ابأنه

  ".الإجراء هذاالثاني عن مكان اتخاذ  عدوب لالأو ربق بسبب آخر قاضٍٍ

                                                
تصـدر   ية،القضائ لةبحث منشور بمج ضائية،الق نيابةال حمود،ال ناصر بنراجع إبراهيم  ١

 .١٦هـ، ص١٤٣٣، رجب ٤ع سعودية،العدل ال ةوزار نع
، ٧ج نشـر،  تـاريخ بدون  كر،دار الف القدير، فتح ،"الهمام ابن" الواحد عبد بن الدين كمال٢

 إحيـاء  ني،دارالمغ ،"مةقدا ابن"المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد ،٢٨٦ص
 البهـوتي،  إدريـس  بن يونس بن منصور، ٧٣، ص١٤ج م،١٩٨٠ط العربي، التراث
، ٦ج نشـر،  تاريخ العلمية،بيروت،لبنان،بدون الكتب دار لإقناع، متن عن القناع كشاف

 .٣٦١ص
 مقارنـة  اسـة والتنفيذ "در لتقاضيا ءاتتيسير إجرا لخليفة،ا االله عبدماجد بن سليمان بن  ٣

 .١٠١، بدون ناشر، ص٢٠١٤/ ١٤٣٥، ٢ط ودية،السع ظمةوالأن ،على ضوء الفقه
ائية، بينمـا يسـتعمل   يستعمل القانون المصري اصطلاح الندب للتعبير عن الإنابة القض ٤

النظام السعودي غالبا اصطلاح الاستخلاف للتعبير عن هـذا المعنـى، فقـد اسـتعمل     
مصطلح إنابة حال تناوله أحكام الإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ القضائي، وسـيتأكد  
لنا هذا الاستعمال الاصطلاحي في ثنايا هذا البحث عند تناول النيابة القضائية في كـلا  

 لتنظيمين.ا
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 ،القضـائية  الإحالـة  بين"الاستخلاف" و لقضائيةا الإنابة فارق بين وهناك
 القضـائي القرار  صدارإ طةنقل سل تضمنمختص، وت ليستكون ممن  فالإحالة
 ـ وعيامختص ن نفقد تكون م الإنابةأما  ،إليه المختص للمحال  نومحليا، أو م
القـرار   خـاذ المنيب بسلطة ات تفاظمع اح ليا،نوعيا وغير مختص مح مختص
  .القضائي
 -المثـال سبيل  لىع– تنفيذالمشترك في مجال ال ختصاصالا الاتح ففي

الأمر اتخـاذ بعـض    لبفإذا ما تط ،واحد لقاضٍ نهايةال في صاصالاخت يثبت
 سـتعانة الا يـتم ف تصاصالقاضي الذي انحصر عنه الاخ ئرةفي دا ءاتالإجرا

  .القضائية الإنابةبهذا الأخير عن طريق 
محـل   مـوال الأ أحدالاختصاص المشترك إذا وقع  الاتغير ح في كذلك

 ستعانةالا فيتم تصالمخ التنفيذلقاضي  يالمكان الاختصاصخارج دائرة  لتنفيذا
نيابة عـن القاضـي    لازمةالدائرة لاتخاذ الإجراءات ال هذهفي  يذالتنف ضيبقا

  .١تصالمخ
" كمـا  الاستخلاف" أوالمصري،  نون" في القاةالقضائي الإنابةفإن " وهكذا

" كمـا يسـميه   لقاضيإلى ا القاضي كتابأو " سعودي،ال النظامعليه في  يطلق
آخر"، حيـث   قاضإلى  اضيما جرى عند الق اء"إنه في ي،تتمثلالفقه الإسلام

 ـ إجـراء  ذآخر اختصاصه باتخا قاضٍيعهد القاضي ناظر القضية إلى   ارجخ
للفصـل   مالأول، مع كون هذا الإجراء لاز للقاضي لمكانيالاختصاص ا دائرة

                                                
راجع في تأكيد هذا المعنى عيد محمد القصاص، أصول التنفيـذ الجبـري، دار النهضـة    ١

، سيد أحمد محمود، أصول التنفيـذ الجبـري وفقًـا لقـانون     ٥٤، ص٢٠٠١العربية، 
/ ٢٠٠٤، ١المرافعات في المواد المدنية والتجارية، دار أبو المجد للطباعة بـالهرم، ط 

، ١٩٩٦قانون التنفيذ الجبري، دار الجامعـة الجديـدة،   ، أحمد خليل، ٧٠م، ص٢٠٠٥
، أسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري،بدون ناشر أو ٢١٣ص

  .١٩٠تاريخ نشر، ص
ق،جلسـة  ٣٤، س٥٦٣وراجع أحكام محكمة الـنقض المصـرية فـي الطعـون أرقـام      

جلســـة  ق،٧٦، س٨٧٣، و١٢/٢/١٩٧٢ق، جلســـة ٣٧، س٤٢٢، و٥/١٢/١٩٦٨
  .١٩/١٢/١٩٨٥ق، جلسة ٥٢، س١٠٤١، و٨/١٢/١٩٨٣

وراجع في خصوص تطبيقات القضاء السعودي المفيدة في هذا الصدد حكم المحكمة العامة 
هـ، منشـور بمدونـة   ٢٤/١٢/١٤٢٦، وتاريخ ٣٣٠/٣بالرياض الصادر بالصك رقم 

ــاريخ     ــدار الأول، بت ــعودية، الإص ــدل الس ــن وزارة الع ــدر ع ــام، تص الأحك
 .٢٨٨م، ص٢٠٠٧ـ/ه١٤٢٨
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الدعوى الفصل فـي   ناظر لقاضيا لىتوكي ي هوالرد بما انتهى إلي قضية،في ال
  .١ضوء هذا الرد

  خامسا: تقسيم موضوع البحث
" الاستخلاف" وأ مصري،ال نونالقا يسواء ف لقضائيةا الإنابةعلى  للوقوف

علـى   الوقـوف في  ثلتتم ،أساسية طتناول عدة نقا نيتعي عوديالنظام الس في
ثـم   الدراسـة،  هذه لمح القانونين لنظامينالقضائية في ا الإنابةتطبيقات  أبرز
 كـل القضائية فـي   للإنابة ونيالقان تنظيمال ينب التفاضلو لتمايزأوجه ا إبراز

أو  ،والإثبـات  التقاضي إجراءات خصوصالنظامين، سواء في  هذيننظام من 
  .لقضائيا يذالتنف بإجراءات قيتعل فيما

 لانإلى تقسيم هذا البحث إلى مبحثـين، يتمـث   أعمدما سبق س ديه وعلى
  في:

  المبحث الأول: الإنابة القضائية في إجراءات الإثبات.
  الأخرى. المبحث الثاني: الإنابة القضائية في الإجراءات القضائية

  المبحث الأول
  الإنابة القضائية في إجراءات الإثبات

 فـي  القضـائية  الإنابةأن  يملاحظة تتمثل ف ءللوهلة الأولى إبدا أستطيع
 ـ نيتمـثلا  هـامين  نمراعاة اعتباري لىع تقومإجراءات الإثبات   مكـين : تيف

 الـة بإز ،التوصل لوجه الحـق فـي الـدعوى    منالقضية  ظرالذي ين القاضي
الجانب الإنسـاني   راعاةفضلاً عن م ل،هذا الوصو بيلس عترضالعقبات التي ت

  التالي:مجال الإثبات، وذلك على النحو  في الإجرائي
وجود صعوبة أمام القاضـي فـي    في الاعتبارهذا  يكمن: لأولا الاعتبار

                                                
تقرر الاستخلاف كي يتولى القاضي المستَخْلَف "الوكيل" اتخاذ الإجراء، ثم يقوم بإرسـال   ١

  مضمون ما قام به إلى القاضي المستَخْلف "الأصيل" للعمل بمقتضاه.
راجع في تفصيلات هذا الأمر وتطبيقاته في الفقه الإسلامي إبراهيم بن علي بن محمد "ابـن  

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،مكتبة الكليات الأزهريـة،  فرحون"، 
، إبراهيم بن عبد االله "ابـن أبـي الـدم"، أدب    ٦٠، ص١م، ج١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦، ١ط

القضاء "الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات"، تحقيق محمد مصطفى الزحيلـي،  
 .٤٦٠م، ص١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢، ٢دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
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هامة ومنتجة في الدعوى  إثبات ةوجود أدل ببسب عوى،الد يالحق ف وجهتبين 
 لهـذا الاختصـاص المكـاني    ةخارج دائر الانتقال إلىعليها  لحصوليحتاج ا

 ـ اضـي للق نيالاختصـاص المكـا   نإلى مكا قلهاجواز ن دمالقاضي، لع  اظرن
 للقاضـي  ضائيةوالسلطة الق ولايةال دتقي سببالقضية، وهو ما لا يجوز قانونًا ب

 رافـي فـي حيـز جغ   يةالولا تلكهذا السلطة و رانحصا في ليتمث مكاني، بقيد
 ؛وفقًا لقواعد التنظـيم القضـائي   المحددةالمكاني  ختصاصالا رةمحدد، هو دائ

هـذا التحديـد    رجخا لقاضيا ةيباشر قضائي إجراء لأي نالبطلا ذلك عويستتب
  المكاني.

خـارج   مذكورةال لإثباتأدلة ا بوجودالاعتبار  هذايتعلق  الثاني: الاعتبار
 ـ القضيةناظر  يللقاض نيالمكا تصاصالاخ دودح دائـرة   ىمع إمكان نقلها إل

تكليـف   يستتبعس النقلغير أن هذا  ،ناظر القضية يللقاض لمكانيا اصالاختص
القاضـي؛   أماممن أماكن إقامتهم والحضور  نتقال" بالالشهود"كا الخصومغير 

بينهم وبين  مسافةخاصة إذا كانت ال عناء،من مشقة و أنهمبما يرتبه ذلك في ش
فـي   ضـائية الق للإنابة الإنساني البعد وويبد حتماله،ا يسهلمما  ولالقاضي أط
 ـ لغير،ا هذاعن  المشقةودفع  جرفع الحر  ـ الاكت لالمن خ  ـ هفـاء بمثول  امأم

 فـي لتقديم ما لديه مما يسـهم   تواجده،المحكمة الأقرب له، التي يتبعها مكان 
 القاضـي إلى  التهوإح امهاأم مبتوثيق ما ت كمةتقوم هذه المح ثم يقة،الحق جلاءإ

  .١لكعليه وفق مقتضى ذ المعروضة وىالدع يف لليفص ؛ناظر القضية
وجود أعذار شـرعية تحـول دون    الثاني لاعتبارفي ا كيندرج كذل ومما
 يسـير للت ئيةالقضا بالإنابةفيستعان  قضاء،ال مجلسحضوره  بالمطلو حضور

سبيل  فيقدما  لمضيعن ا القضائيةالعدالة  تعطيل ندو الأعذار، حابعلى أص
 الحـق  قولوالمرجع في هذا الحكم  المناسب،منح الحماية المطلوبة في الوقت 

 ـ جِعلَى الْأَعر ولَا حرج الْأَعمىٰ لَىع يسسبحانه وتعالى "لَّ حجلَـا  رـ و   ىعلَ
  .٢حرج" الْمرِيضِ

                                                
إن رفع الحرج ودفع المشقة من أصول الدين الإسلامي العظيم، ومسار إجماع من الفقـه  ١

 ٧٨حرجٍ". (الآية رقم  من الدينِ في علَيكُم جعلَ الإسلامي، فقد قال المولى عز وجل "وما
 ـ حرجٍ م منمن سورة الحج)، كما قال سبحانه وتعالى "ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُ ـكن ولَٰ

 من سورة المائدة). ٦يرِيد لِيطَهركُم ولِيتم نعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُرون". (الآية رقم 
 من سورة النور. ٦١الآية رقم  ٢
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 تـي وهي ال رة،المخد المرآة -ميالفقه الإسلا في- عذارأصحاب الأ ومن
أو  ةلخصوم لقضاءا أمامالمثول  نلقضاء حوائجها، إذ يمنعها الحياء م رزلا تب

المريض، ويشـمل   وكذاولا بما يؤذي حياءها،  تطيق،لا  ابم تكلففلا  شهادة،
 لممكندون حضوره مجلس القضاء، أو كان من ا صحيةكل من حالت حالته ال

المفاسد  فعالمشقة عنه، لأن د فعمع وجود مشقة في ذلك، فيتعين د لحضورا له
  .١ئيةالقضا بالإنابةالمصلحة  تحقيقيمكن  ماك لمصالح،مقدم على جلب ا

 الإنابـة فكـرة   بتبنيه- فلم يق وديالسع ةالشرعي لمرافعاتإن نظام ا بل
 بعـد أ لىإ هبإنه ذ بل د،عن هذا الح -ذوي الأعذار روفلظ مراعاة يةالقضائ
إذ ينص في المـادة   م،أنفسه لخصومبخصوص ا نطقنفس الم طبق إذ ،من هذا

 ـ   إليهلمن وجهت  نكا ا"إذ نهعلى أ منه ١١٤رقم   مـن  هاليمـين عـذر يمنع
بذلك، فإن كان  اتهاقض حدتكلف أ ولتحليفه، أ محكمةال نتقلدائها فتالحضور لأ

فلها أن تسـتخلف   حكمة،الم صاختصا نطاق خارجيقيم  يمينوجهت إليه ال من
  إقامته...". مكانمحكمة  حليفهت يف

 ـ لقضاءبين ا اشرالمب اليفيد ضرورة الاتص ما وهو  ـ الوالخصم ح  هأدائ
 كمـة أمام المح لمثولبا زامهما يرهقه بإل عذورالخصم الم حميلاليمين، دون ت

 ـ ني،مقيما خارج حدود اختصاصها المكـا  انالتي تنظر الدعوى إذا ما ك  نم
  أمامها. يمينكي يؤدى ال امتهإق نمكا كمةمح خلافخلال است
مجال الإثبات مـن طائفـة    في قضائيةال بالإنابة المحكمة قرار: ويعد هذا
إن رأت عـدم   خـاذه عنه بعد ات لعدولغير القطعية؛ فلها ا ةالقضائي تالقرارا

 بالإنابـة الأمـر   أنكمـا   تقريره، استدعت تيأو تغيرت الظروف ال يته،أهم
أن تحديد القيمـة   كذل محكمة،التقديرية لل لسلطةا قاتإطلا نم بداءة القضائية

 إطلاقاتن م يعد القضائية الإنابةإليه من خلال  توصلالقانونية للدليل المراد ال
 أو لدليل،لم تقتنع بجدوى هذا ا إذا هعن ناعفلها الامت للمحكمة،التقديرية  السلطة

                                                
راجع في تفصيل ذلك في الفقه الإسلامي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيـز   ١

ن مازةَ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   بن عمر ب
، محمد بن أحمد بن محمد عليش، مـنح  ٤١، ص٨م، ج٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١لبنان، ط

، ٨م، ج١٩٨٩هــ/ ١٤٠٩الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيـروت، لبنـان،   
 .٥٦١ص
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 ـ  صـحة  شـرط ب ه،عن يغنيما  الأدلة منأمامها  كان  فـي  االتسـبيب لحكمه
  .١المذكورعلى النحو  ابةرفض الإن دبع لموضوع،ا

جسـد بـلا روح، لا    باتدون إث الحق لأن لحق،ا روح الإثباتكان  وإذا
 القضائية الإنابةفإن  ،معه لويتداخ بالحقفائدة منه؛ وعلى ذلك يمتزج الإثبات 

  .٢بمكانالإثبات هي من الأهمية  مجالفي 
 الإثبـات  أهميـة  من تأتي الإثبات مجال في الإنابة القضائية بحث فأهمية

  إجراءاته. ثم ومن
سواء -وبالوقوف على التنظيم القانوني للإنابة القضائية في مجال الإثبات 

في نطاق  التوسعيتبين لنا  -في خصوص القانون المصري أو النظام السعودي

                                                
، ٢٧٥حكمها فـي الطعـن رقـم     في تأكيد هذا المعنى في قضاء محكمة النقض راجع ١

ق، جلسـة  ٦٠، س٦٦، وكذا حكمها في الطعـن رقـم   ٣١/٣/١٩٥٦ق، جلسة ٢٢س
 .١٥/١١/١٩٩٧ق، جلسة ٦١، س٤٤٢٤، وحكمها في الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٦

نظرا للتداخل المشار إليه في المتقد يتعذر الفصل بين الحق وأدلة إثباته؛ومن ثم إدراج كل ٢
فروع القانون ،فالقانون المدني "أبو القوانين" هـو المرجعيـة   منهما في فرع مستقل من 

  الأولى والأخيرة للإثبات ،تماما كما أنه مرجعية الحق.
وهذا الأمر لم يكن بحاجة إلى بيان،غير أن حدوث لغط و خلط في بعض الكتابات، وتجاوز 

  حدود التخصص في كثير من الأحيان هو مادها إلى هذه اللفتة.
ن كلما يتعلق بمحلال إثبات ، من حيث تحديده ، وبيان شروط الواقعة محـل  وعلى ذلك فإ

الإثبات، وكذا القيمة القانونية والقوة الثبوتية لكل دليل من أدلة الإثبات ، هو من صـميم  
يعلـم أحكـام    –اختصاص شراح القانون المدني، و لا يجدر بمتخصص في المرافعات 

  صاصه زجا بنفسه إلى ميدان ليسله بمختص.أن يخرج عن اخت -الولاية والاختصاص
غير أن هذا لا يعني انعدام كل اختصاص لفقهاء القانون الإجرائي و شراحه فيمـا يتعلـق   
بالإثبات ، ذلك أن إجراءات الإثبات مما يدخل في صميم موضوعات قانون المرافعات؛ 

فـي   متخصص يستساغ لغير فلا ؛ الإثبات محل فبخصوص ذكر ما عليها يصدق ولذا
نفـس   في وقع إلا ،و للإثبات الإجرائي النظام عن الحديث غمار يخوض المرافعات أن

  منه. التحرز ،المتعين إليه المشار الخطأ
ومما يقطع بدخول إجراءات الإثبات في تخصص المرافعات ما تضمنه نظـام المرافعـات   

، هـو البـاب   الشرعية السعودي من تخصيص باب مستقل بعنوان "إجراءات الإثبـات" 
التاسع، جاء مشتملاً على ثمانية فصول حوت جميع أدلة الإثبات المعتبرة أمام القضاء، 

  .١٥٦حتى  ١٠١وقد وقع هذا الباب في ستة وخمسين مادة، هي المواد من 
ويأتي تناول الإنابة القضائية في مجال الإثبات متسقًا مع هذه الإشارة، منضبطًا على قواعد 

ينصرف إلى إجراءات الإثبـات دون محـلا لإثبـات، أو القيمـة      التخصص، ذلك أنه
 القانونية والقوة الثبوتية لأي من أدلة الإثبات.
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 دعـت كلمـا   أحكامها طبقت امةع قاعدة االتي تجعل منه صورةبال الإنابة، هذه
  .تفي مجال الإثبا ةلقضائيا الإنابةإلى تعدد تطبيقات  دىوهو ما أ لحاجة؛ا

وتمشيا مع هذا التقديم الموجز أرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تباعـا،  
  يتمثلان في:

  المطلب الأول: إطلاق الإنابة القضائية في مجال الإثبات.
  المطلب الثاني: تطبيقات الإنابة القضائية في مجال الإثبات.

  المطلب الأول
  الإثباتإطلاق الإنابة القضائية في مجال 

السـعودي   ظـام والن صريالقانون الم وصاتفاق نص لأولىا وهلةلل يبدو
تقييـده   ندو ثبـات، عام في مجـال الإ  مبدأالقضائية ك الإنابةتبني منطق  على

 ونفجـاءت النصـوص عامـة د    ا،دون سواه واقعةب أوبحالة دون غيرها، 
 ـ لقضائيةا الإنابةبأحكام  ستعانةفي الا تقييددون  طلقةم ،تخصيص  ـ يف  المج
فـي القـانون    النـدب تحـت مسـمى    كوذل ا،الحاجة إليه دعت ماالإثبات كل

  النظام السعودي. في الاستخلافو صري،الم
 لإثبـات الرابعة من قـانون ا  مادةال نصجاء  المصرينطاق القانون  ففي

 يـه الإثبـات ف  راءالواجب إج لمكانا انك إذا" أنه يقررإذ  عنى،لهذا الم مؤكدا
المـواد   كمـة تندب لإجرائـه قاضـي مح   نجاز لها أ مةالمحك مقرعن  ابعيد

  .  ١المكان في دائرتها..." ذاالجزئية الذي يقع ه
الواجب إجراء الإثبـات   المكانعن " ثيتحد اهفي النص نر ليهو ج فكما

بدليل إثبات  نفي هذا المكا زئيةالمواد الج محكمةندب قاضي  تقييد"، دون هفي
لإعمال هذا  -صيةأو شخ عينية- ينةمع أعذار افردون غيره، ودون استلزام تو

  الحكم.

                                                
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجاريـة معـدلاً   ١٩٦٨لسنة  ٢٥القانون رقم ١

 .٢٠٠٧لسنة  ٧٦، والقانون ١٩٩٩لسنة  ١٨، والقانون ١٩٩٢لسنة  ٢٣بالقانون 



 

 

        
 

١٦٦

---
 

 

النص  ذاحكم ه تفعيلالمصري على  لقضاءا مأمام محاك لعملا قراست وقد
مـن   اةللقض كينًاوتم متقاضين،على ال تسهيلاًإعماله،  ضاتمفتر تكلما توافر

  .١عروضةي الدعاوى المالحق ف وجهإلى  لوسرعة الوصو سهولة
 ـ  غير  هـل فـي:   لأن تساؤلاً هاما يطرح نفسه على بساط البحـث، يتمث

  .؟القضائية الإنابةليغطي كل موجبات  متدي مههذا النص تجعل حك وميةعم
مـدى كفايـة نصـوص     حديدت فيهذا التساؤل  على لإجابةا هميةأ وتبدو

يتسع حكمه  حدأن وجود نص وا كذل قضائية،ال الإنابة لتنظيمالمصري  القانون
الواقعية يكفي للقول بكفاية التنظـيم   تهاواحتمالا الإنابة ههذ ضليغطي كل فرو

القانوني القائم وانتفاء القصور عنه، والعكس صحيح، فلـو أن نـص المـادة    
 حصـر وبالتالي ين ين؛على نطاق مع حكمهينحصر  ثباتمن قانون الإ لرابعةا

 للإنابة انونيالتنظيم الق فيقصور  بوجودقاطع  افهذ محددة؛ لاتحا عن مهحك
  المذكور. النص حكمينحصر عنها  لتيالحالات ا خصوص فيوذلك  ،القضائية

وإجابة على هذا التساؤل قد يقال بأن عمومية نص المـادة الرابعـة مـن    
قانون الإثبات المصري تستتبع إمكان تطبيقه على جميـع موجبـات الإنابـة    

يرد بشأنها نص، فضلاً عن أن حكمه ينصرف لكل حالـة أو  القضائية التي لم 
"؛ ولـذا لا يوجـد فـراغ    قاضي منتدبفرضية يتعين فيها استعمال اصطلاح "

  تشريعي في القانون المصري فيما يتعلق بالإنابة القضائية في مجال الإثبات.
القاضـي  يحد من نطاقه تحديد مفهوم  -رغم وجاهته-غير أن هذا القول 

ي نصوص قانون الإثبات المصري، ويلاحظ بالوقوف على نصوص ف المنتدب
قانون الإثبات المصري أن مصطلح "قاضي منتدب" ورد به تسعة عشر مـرة،  

  مقرونة بقاضي وردت به ثمان مرات. "ندب"كما أن لفظة 
" واصطلاح منتدب قاضيوقد انحصر الاستعمال المصطلحي لاصطلاح "

  " في معنيين اثنين هما:قاضٍ ندب"

                                                
ق، جلسـة  ٤٨، س٢٧أكيد هذا المعنى راجع حكم محكمة النقض في الطعـن رقـم   في ت١

، وكذا حكمهـا  ١/٣/١٩٧٧ق، جلسة ٤٣، س٥٣، وحكمها في الطعن رقم ٧/٤/١٩٨٢
 .١٦/٤/١٩٧٠ق، جلسة ٣٦، س٨في الطعن رقم 
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---
 

 

: ينصرف إلى ندب المحكمة أحد قضاتها للقيام بإجراء معين المعنى الأول
من إجراءات الإثبات، وقد ورد هذا المعنى فـي نصـوص قـانون الإثبـات     

  .١٣٢١، و١٣١، ١٢٦، ٧٢، ٣٢، ٣المصري في المواد أرقام 
: ينصرف إلى ندب المحكمة أحد قضاة محكمة أخرى للقيام المعنى الثاني

اءات الإثبات، وقد ورد هذا المعنى في نص المادة الرابعة من بإجراء من إجر
قانون الإثبات فيما تضمنه من أنه "إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيـه  

تندب لإجرائـه قاضـي محكمـة المـواد     بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن 
  ".الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها

من قانون الإثبات مؤكدا التمييز بـين المعنيـين    ٨١وقد جاء نص المادة 
المذكورين، إذ ينص على أنه "إذا كان للشاهد عذرا يمنعه من الحضور جـاز  
أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمـام المحكمـة   

  جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك".
  فالنص يتحدث عن فرضيتين للندب القضائي:  

عندما يوجد قاضي منتدب من غير قضاة المحكمة التـي   الفرضية الأولى
  تنظر الدعوى.

                                                
من قانون الإثبات في فقرتها الأولى على أنه "إذا ندبت المحكمة أحـد   ٣تنص المادة رقم ١

ا لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة قضاته
أسابيع لمباشرة هذا الإجراء"، وفي فقرتها الثانية على أن "يعين رئـيس الـدائرة عنـد    

منه على أن "يشـتمل   ٣٢الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب"، بينما تنص المادة رقم 
) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشـرة التحقيـق"،    على: (أ منطوق الحكم الصادر بالتحقيق

عنـد  –منه على أن "يكون التحقيق أمام المحكمة ويجـوز لهـا    ٧٢وتنص المادة رقم 
منه على أنه "إذا  ١٢٦أن تندب أحد قضاتها لإجرائه"، كما تنص المادة رقم  –الاقتضاء

حكمـة أو نـدبت أحـد    كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت الم
منه على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بنـاء   ١٣١قضاتها لتحليفه"، وتنص المادة رقم 

على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضـاتها  
 لذلك وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينـة و 

منه على أن "للمحكمة أو لمن تندبه مـن   ١٣٢لا كان العمل باطلاً"، وتنص المادة رقم إ
قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولهـا وللقاضـي المنتـدب    
سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا مـن  

 كاتب المحكمة".
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---
 

 

فحال عدم وجود مثل هذا الندب، إذ تندب المحكمـة   الفرضية الثانيـة أما 
أحد قضاتها للقيام بالإجراء المطلوب، أو مهمة الإثبات المتعين القيام بها، وهو 

  ات السابقة.ما يعكس المعنيين المشار إليهما في الفقر
ومن هذا العرض يتضح لنا وجود قيد على نطاق الإنابة القضـائية فـي   
مجال الإثبات وفق معناه الأول "إنابة أحد قضاة المحكمة التي تنظر الـدعوى"  

  دون معناه الثاني "إنابة قاضي محكمة أخرى".
من معنيي الإنابة القضائية قيد الإنابة بأن تتم مـن خـلال    فالمعنى الأول

ب أحد قضاة المحكمة ذاتها للقيام بالإجراء القضائي المطلـوب نيابـة عـن    ند
المحكمة، وهنا يمكن وصف الإنابة القضائية بأنها داخليـة، أي داخـل هيئـة    
المحكمة التي تنظر الدعوى ذاتها، وهو ما يعني أن نطاق هذه الصـورة مـن   

للمحكمـة  ينحصر على نطاق الاختصاص النوعي والمكـاني   الإنابة القضائية
  ناظرة الدعوى، فلا يتعداه.

فينصرف إلى الإنابة القضائية خارج المحكمة، إذ تعمـد   المعنى الثانيأما 
من خلاله المحكمة إلى إنابة قاضي محكمة أخرى للقيام بـالإجراء القضـائي   
المطلوب، وهو ما يعني اتساع نطاق الإنابة القضائية في هذه الصورة، لتخطيه 

صرافه لغيرها من المحاكم؛ بما يعني التخلص مـن حـدود   حدود المحكمة وان
  .١الاختصاص النوعي أو المكاني للمحكمة ناظرة الدعوى

  الخلاصة:
نخلص من هذا التحليل لنصوص الإنابة القضائية فـي قـانون الإثبـات    
المصري إلى أن هذه النصوص فيما تضمنته من منح المحكمة ناظرة الدعوى 

                                                
 ممكـن،  غير الإنابة في النوعي اختصاصها حدود عن المنيبة المحكمة خروج بأن يقال قد١

 إنابة تستطيع لا المحكمة به تختص لا فما وبالتالي مختص؛ من إلا تكون لا الإنابة لأن
 حـدود  عـن  الخـروج  بأن عليه مردود القول وهذا به، للقيام أخرى محكمة قضاة أحد

 حين التبعي الاختصاص حالات إلى ينصرف المتن في إليه المشار النوعي الاختصاص
 مـا  وهو اختصاصها، في الأصل بحسب تدخل لا مسائل لنظر المحكمة اختصاص يمتد

  .الاختصاص بامتداد يسمى
 نحـو  محمـود،  أحمـد  سيد أحمد راجع الخصوص هذا في أكثر تفصيلات على وللوقوف

 شـمس،  عـين  حقوق دكتوراه، رسالة المرافعات، قانون في الإجرائي للامتداد نظرية
 .٣٢١ص ،٢٠١١
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ى للقيام بإجراء قضائي في مجال الإثبات حـال  سلطة ندب قاضي محكمة أخر
وقوع الإجراء خارج الحدود الجغرافية للمحكمة ناظرة الدعوى، فضـلاً عـن   
سلطتها في ندب أحد قضاتها للقيام بإجراءات الإثبات داخل نطاق اختصاصـها  
المكاني، قد أقامت قاعدة عامة مؤداها كفاية التنظيم التشريعي للإنابة القضائية 

  جال الإثبات، وعدم وجود قصور به.في م
وإن كانت هذه الخلاصة لا تحول دون القول بأفضـلية إجـراء بعـض    
التعديلات التشريعية المفيدة في هذا الخصوص، زيـادة فـي ضـبط التنظـيم     
الإجرائي للتقويض القضائي، والوصول به إلى نتائج أفضل، وغايات أسـمى،  

سيرد في نهاية هـذه الدراسـة مـن    ولعل هذا ما سأعاود التعريج عليه فيما 
  توصيات بإذن االله تعالى.  

ونحوا من نص المادة الرابعة من قانون الإثبات المصـري ذهـب نظـام    
منه، إذ ينص فيها على أنـه   ١٠٢المرافعات الشرعية السعودي في المادة رقم 

"إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمـة،  
تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسـماع   فعليها أن

  .١تلك البينة وتعديلها"
  ويلاحظ على هذا النص ملحوظتان:

: أن مصطلح البينة الوارد بالنص لا ينصرف إلى شهادة الملحوظة الأولى
الشهود وحدها دون غيرها من أدلة الإثبات، كما هو شائع من إطلاق مصطلح 

شهادة الشهود، بل إنه ينصرف لجميع أدلة الإثبات، وهو ما يعنـي  البينة على 
  أن اصطلاح البينة في هذا المقام بمعنى دليل الإثبات دون تقييد.

المذكور ورد في فصل  ١٠٢ودليلي على هذا التفسير أن نص المادة رقم 
الأحكام العامة لإجراءات الإثبات؛ وهو ما يعني انصراف مضمونه إلى جميع 

                                                
 ١٠٢ رقـم  هافي الفقرة الأولى من مادت شرعيةال المرافعات لنظامالتنفيذية  اللائحة نصت ١

يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الـدائرة اسـم    كتابب ستخلاف"يكون الا نعلى أ
 ـ تعديل وطلب ستخلاف،والا الدعوىوموضوع  عليه، ىالمدعي والمدع "، وفـي  ةالبين

 صـورة  بعـث وت خلاف،الاست وعموض تخلفةالمس دائرةال بطالثانية على أن "تض افقرته
إلى خارج المملكـة   عثستب ةناظرة القضية، وإذا كانت الصور ائرةالد لىمنه إ مصدقة

 ".عفتطب
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الإثبات التي ورد تنظيمها تحت فصول خاصة تفرعت بعد هـذا الفصـل   أدلة 
  .١فيما بعد

أضف إلى هذا أن اصطلاح البينة في عموم نصوص نظـام المرافعـات   
الشرعية السعودي لا ينحصر في الشهادة وحدها بل إنه يتسع لينصرف مدلوله 

ه نـص  إلى مطلق أدلة الإثبات دون تقييد أو تخصيص، من قبيل ذلك ما تضمن
من هذا النظام، إذ ينص على أنه "إذا تخلـف الخصـم عـن     ١٠٧المادة رقم 

الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عـن الإجابـة دون   
مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلـك التخلـف أو   

أو الممتنـع  المتخلف عن الحضور -الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عد الخصم 
ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلـزم وفـق المقتضـى     -عن الإجابة دون مسوغ

  الشرعي".
فالبينة في هذا النص تنصرف إلى دليل الإثبات المقدم من المدعي أيا كان 
وصفه أو مسماه، متى نكل المدعى عليه عن الإجابة على استجواب المحكمـة  

  .٢له
ستعمالات الاصطلاحية لدى الفقـه  وهذا التحديد المصطلحي يتمشى مع الا

  .٣الإسلامي التي لا يمكن إنكار تأثر نظام المرافعات الشرعية السعودي بها
                                                

 ،الإثبـات  جاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية السعودي تحت عنوان إجراءات١
وتضـمن الـنص    عامة أحكامتحت عنوان  منها لأولا جاءفصول،  مانإلى ث رعتف وقد

 حـد السبعة المتبقية بالأحكام التفصـيلية لأ  ولكل فصل من الفص واستقل ل،محل التحلي
 وجـاء والإقـرار"،   الخصـوم  استجواب"وانتحت عن لثانيفجاء الفصل ا ،أدلة الإثبات

ت عنوان "المعاينة"، وجـاء  الفصل الرابع تح وجاء"اليمين"، عنوان تحت الثالث الفصل
الفصل الخامس تحت عنوان"الشهادة"، وجاء الفصل السادس تحت عنوان"الخبرة"، وجاء 

 الفصل السابع تحت عنوان"الكتابة"، وجاء الفصل الأخير"الثامن" تحت عنوان "القرائن".
 نص ذلك قبيل ومن الشرعية، المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة نهجه على سارت ما وهو٢

منها، فيما تضمنه من أن "الإقرار بالحق المقترن بأجـل لا يتجـزأ    ١١٠/١ رقم المادة
على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلاً ببيان سببه، أو كان للـــمقَر لــه  

 ".بينة على أصل الحق، أو سببه فيتجزأ
"شـمس الـدين    في خصوص الكتابات الفقهية في هذا الخصوص راجع محمد بن مفلـح  ٣

المقدسي"، الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق 
هــ،  ١٤٢٤، ١، طلبنـان  بيـروت،  ،عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة

 الدين شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس ،٤٥٤، ص٦م، ج٢٠٠٣
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---
 

 

بل إن هذا المصطلح ورد في حديث صحيح لرسول االله صـلى االله عليـه   
 لـى ع البينة" وسلم عليه االله صلىوسلم، وفق المعنى الذي انتهيت إليه، إذ قال 

بمعنى شـهادة   هنابأن البينة  قولولا يمكن ال ،"من أنكر علىواليمين  المدعي
أما المدعى عليـه   ه،على تنوع الدليل، مطلق إلى تنصرف لبينةوإنما ا ،الشهود

بخلاف الأصل  عليه دعام ونهإثبات لك لةيكلف بتقديم أد ناليمين دون أ فيهفيك
  .١اهرالظ عكسأو ب

 ةالقضـائي  للإنابـة  قانونيال يماختلاف بين التنظ د: وجوالملاحظة الثانية
 دةوذلك بمقابلة نص المـا  ي،وبين نظيره السعود ريالوارد في القانون المص

وهذا النص  مضمونه تفصيلاً تناولالسابق  المصري باتالإث نمن قانو ٤ رقم
  .يةمن نظام المرافعات الشرع ١٠٢ رقمنص المادة  أيمحل التحليل، 

من  لقضائيةا الإنابة يجعل ريالمص تبامن قانون الإث ٤ قمالمادة ر فنص
 راءحال تعلق إج-الدعوى  هاأمام وعالدعوى أو المحكمة المرف رالقاضي ناظ

 لـك أو ذ كمـة المح لهـذه المكـاني   اصالاختص طاقن رجالإثبات بمكان خا
 ـ    ذيال يةالجزئ دالموا مةمحك قاضي"إلى  -القاضي  ييقـع هـذا المكـان ف
من نظـام المرافعـات الشـرعية     ١٠٢رقم  ةالماد نص يجعل ينما"، بدائرتها

  ".القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه" ىالإنابة إل هذه السعودي
قضـائية   بقـة بط لمصريالقضائية في القانون ا الإنابةما يعني تقيد  وهو
كانت الـدعوى   ذاطبقة المحاكم الجزئية، وذلك بغض النظر عما إ هيمعينة، 

بخلاف الوضـع   ئناف،است محكمةأو ابتدائية أو  يةئاختصاص محكمة جز من
بلفـظ   خْلَفأو المستَ المناب دإذ جاء تحدي رعية،وفق نص نظام المرافعات الش

                                                                                                                
 ـ   الرملي،  عـام  طبعـة  بيـروت،  الفكـر،  داررح المنهـاج،  نهاية المحتـاج إلـى ش
الفتـاوى   البلخـي،  الدين نظام برئاسة علماء لجنة، ٣١٤، ص٤ج م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 .٦٣، ص٤ج هـ،١٣١٠ ،٢ط بيروت، الفكر، دار الهندية،

 يزيـد  بن محمد االله عبد أبوفي تخريج هذا الحديث الشريف والألفاظ التي ورد بها راجع  ١
 ومحمـد  مرشد، وعادل الأرنؤوط، شعيب تحقيق ،سنن ابن ماجه ،"ماجة ابن" القزويني

 هــ، ١٤٣٠ ،١ط لبنان، بيروت، الرسالة، دار االله، حرز اللّطيف وعبد بللي، قرة كامل
 بـن  النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي، ٧٧٨، ص٢، جم٢٠٠٩
 عبـدالمنعم  حسن الأرنؤوط، شعيب تحقيق ،، سنن الدارقطنىالدارقطني البغدادي دينار

 ،١ط لبنـان،  بيـروت،  الرسـالة،  مؤسسة برهوم، أحمد االله، حرز عبداللطيف شلبي،
 .١٠٠، ص٣، جم٢٠٠٤ هـ،١٤٢٤
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الشخصية  والأو الأح جزائيةتقييده بقاضي المحكمة العامة أو ال ن" دولقاضي"ا
  .التجاريةأو العمالية أو 

 ائيالتنظيم القض يف الأصل أنسنده ومبرره، ذلك  نلهذا التباي أنشك  ولا
الطبقـة   حـاكم من م كمةفكل مح لقضائي،فكرة التخصص ا نيالسعودي هو تب

 منوعية معينة من القضايا، وتتعـدد تطبيقـات المحـاك    يف تتخصص ىالأول
النظم  عظمم في لهالا مثيل  ورةالسعودية بص عربيةالمتخصصة في المملكة ال

  .١ومنها القانون المصري المقارنة،
 لقاعـدة السعودي تبنى ذات ا عيةإذًا إلى أن نظام المرافعات الشر نخلص

القضـائية فـي    الإنابة قفي إطلا المتمثلةالمصري  لإثباتقانون ا بناهات تيال
  .٢سعوديال القضاءما أكده وسار عليه  فسمجال الإثبات، وهو ن

 ـ القضائية الإنابةإدراك أهمية  عنما يعرب  وهو مجـال الإثبـات،    يف
  المجال. ذافي ه الإطلاقه دعت يالت لصورةبا

  
  
  

                                                
 نظـام  شرح الموجان، حسين بن براهيمفي تفصيل هذا الأمر في النظام السعودي راجع إ ١

 ـ١٤٣٦ ،١ط ناشـر،  بـدون  التعديلات، آخر وفق الشرعية المرافعات  م،٢٠١٥/ هـ
وللمقارنة بما عليه الحال في القانون المصري راجع فتحي والي، الوسيط فـي   .٩٥ص

 .١٩١م، ص٢٠٠١قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، طبعة عام 
راجع في تأكيد هذا المعنى حكم المحكمـة العامـة بالريـاض بموجـب الصـك رقـم       ٢

، مصـدق عليـه مـن    ٢٣٠٨ ، في الدعوى رقم٢٥/٦/١٤٣٣، وتاريخ ٣٣٣١٦١٤٤
، منشور بمجموعة ١٥/٤/١٤٣٤، وتاريخ ٣٤١٨٨٣٥٨محكمة الاستئناف بالقرار رقم 

 .٥الأحكام القضائية، تصدر عن وزارة العدل السعودية، المجلد الخامس، ص
إذ جاء في هذا الحكم ما نصه "...استخلاف في قضية حقوقية بطلب رسمي. الحمد الله وحده 

لقاضي في المحكمة العامة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من وبعد فلدي أنا ... ا
، ٤/٤/١٤٣٣، وتاريخ ٣٣٢٣٦٢٢٧فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام المساعد برقم 

، والمبنية على كتاب فضـيلة  ٤/٤/١٤٣٣، وتاريخ ٣٣٦٣٠٥٠١المقيدة بالمحكمة برقم 
، المتضمن ١٦/٢/١٤٣٣وتاريخ  ،٣٠٧٧٦٢/٣٣رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 

استخلاف فضيلة القاضي الشيخ ... لنا في سماع بينة المدعى عليه ... وأمرت ببعـث  
 صورة ضبطه لفضيلة القاضي المستخلف...".
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  المطلب الثاني
  تطبيقات الإنابة القضائية في مجال الإثبات

 اليمـين،  الإقـرار،  الخصـوم،  تتمثل في استجواب باتالإث دلةكانت أ إذا
لا يمكـن   لقضائيةا الإنابةغير أن  والقرائن، الكتابة، الخبرة، الشهادة، المعاينة،

  والقرائن. كتابة،ال صوصفي خ رهاتصو
معد  ينة،وفق ضوابط مع وبمكت رركدليل إثبات تنصرف إلى مح فالكتابة

 تضـمنه ي مام دكي يستفي كمةالمح علىيطرحه  يسلفًا، يحوزه الخصم؛ وبالتال
معـه خـروج تقـديم     ريتصو له أو نفي التزام عنه، وهو ما لا قمن إثبات ح

 استلزامو دعوى،تنظر ال التيللمحكمة  انيالمك صالاختصا عن تابيالدليل الك
  .١صوصفي هذا الخ ئيبإجراء قضا خرىقيام محكمة أي أ

 القرينـة ذلـك أن   ،القضـائية  الإنابـة في شأنها  صورالقرائن لا يت وكذا
 عليهـا،  وضمعلوم معـر  مرأ من محكمةال تستنبطه مجهول لإلى ك تنصرف

أساسا لهـذا   القانونيعتبرها  لتيا ائعالوق وافرتت إذاشيء معين  اج"استنت فهي
  .٢"المحتملةوالظروف  ائععلى الوق عتمادالاستنتاج بدلاً من الا

 المرافعـات وقواعـد   لمصـري القـانون ا  في الإثبات دأجازت قواع وقد
مـن وقـائع    كثـر أ وقرينـة أ  استنتاج للقاضي وديالنظام السع فيالشرعية 

                                                
تتحقق هذه النتيجة في القانون المصري والنظام السعودي على السواء، وهو مـا يقـرره   ١

  الفقه الإسلامي أيضا.
ا المعنى لدى الفقه الإسلامي محمـد بـن إدريـس الشـافعي، الأم، دار     راجع في تأكيد هذ

  .٤٤١، ص١المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ نشر،ج
عبـد الـرزاق    -وبصفة عامـة –وفي خصوص القانون المصري راجع على سبيل المثال 

، ٢السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، تنقـيح أحمـد مـدحت المراغـي، ج    
،رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المـواد المدنيـة   ٢٠٠٧بدون ناشر، الإثبات، 

،محمد المرسـى زهـرة، أحكـام    ٢٠٠٧والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
  .٢٠٠٥الإثبات، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

المرافعـات،   وفي خصوص النظام السعودي راجع إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام
 .٤٠٣ص

 .١٨٠٦، ص٣معجم اللغة العربية المعاصرة، ج ٢
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 يكمـل أو ل ،لحكمه مستندالتكون  الشهود،أو  وم،الخص مناقشة منأو  ،الدعوى
  .١الحكم لإصدار تمهيدا اعهبهما معا اقتن يكَونلِ ه،ناقصا ثبت لدي بها دليلاً
 ـ  على الاستدلالتتأسس على منطق  لقرينةكانت ا وإذا  إننحو ما ذُكـر ف

 قبـل من  أتيكما قد ي الخصوم،من قبل  يأتي قدإليها والاستناد عليها  توصلال
ولو لم يتمسـك بـه    اءهقض هيؤسس علي ما القرائنالذي قد يقيم من  ،القاضي

يستنتج القرينة مما طـرح   نأ ىسو الخصوص هذا في يهالخصوم، ولا قيد عل
ومبـدأ   ع،لحق الدفا عاةمرا لخصوم،قبل ا نوبراهين نوقشت م دلةأمامه من أ

  .٢لمواجهةا
 كمـة تدعو المح اجةوجود ح قًامنط ويتصور عقلاً أ فلاما كان الأمر  وأيا

 ـ إنابةالدعوى إلى  تنظر لتيا يتـولى عنهـا    يمحكمة أخرى أو قاضٍ آخر ك
  الماثلة. وىفي الدع ضاءفي فصل الق دتفي قرينةاستنتاج 

 شـأنها القضائية في  الإنابة تصورالإثبات الم لةيبقى من أد فلاهذا  وعلى
 ـ الخصوم،الإقرار،اليمين،المعاينة،الشهادة،والخبرة، استجوابسوى  مـا   ووه
  :لتاليتباعا على النحو ا هل نعرض

  .لخصوماستجواب ا في ةالقضائي الإنابة: أولاً
  القضائية في إثبات إقرار الخصم. الإنابة: ثانيا
  .نأداء اليمي في ةالقضائي الإنابة: ثالثًا

  .اينةالمع في القضائية الإنابة: رابعا
  الشهادة. عسما في القضائية الإنابة: خامسا

                                                
مـن نظـام    ١٥٨و١٥٧و ١٥٦من قانون الإثبات المصري، والمواد ١٠٠و ٩٩المادتان ١

 المرافعات الشرعية السعودي.
 يسـتدل  القرائن،إذ منطق على منها كثير في تتأسس يجدها القضاء أحكام في المتأمل إن ٢

 أدلـة  مـن  يسـتنبط  بمـا  محدد تصرف أو معينة واقعة على قضاءه فبتأسيس القاضي
  .خطئها على الدليل يقم لم بسيطة قرينة قاطعة،أو قرينة تُقيم أمامه طرحت

أحكام محكمة الـنقض فـي    وصالقضاء المصري المفيدة في هذا الخص بيقاتفي تط راجع
 لسـة ق، ج١٥، س١٠٧رقم  والطعن، ١٧/٤/١٩٦٩ لسةق، ج٣٥س ،٢٥٠رقم  الطعن

، ١٥٧٨، والطعن رقم ٨/٢/١٩٨١ لسةق، ج٤٨، س٤٣٦رقم  والطعن، ٣٠/١/١٩٨٠
 .١٢/٢/٢٠٠٢ لسةق، ج٦٣، س٥٨٢٠ رقم والطعن، ١٩/٧/١٩٩٣ لسةج ،ق٥٥س
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  .رةالخب في لقضائيةا الإنابة: سادسا
  الخصوم استجواب في أولاً: الإنابة القضائية

 ذاأنـه "إ  علىالشرعية  المرافعات مينص نظا هبعد المائ سادسةال دتهما في
أو  ضيينتقل القا هلاستجواب فسهالحضور بن منيمنعه  مقبولكان للخصم عذر 

 خـارج كـان المسـتجوب    وإذا ستجوابه،لا متهإقا كانم لىبه إ قمن يث كلفي
محكمـة مكـان    اسـتجوابه في  القاضي فيستخلفالمحكمة  ختصاصنطاق ا

  ".تهإقام
 المحكمـة قاضـي   نالخصم المشافهة بينـه وبـي   ستجوابلا يلزم: وهذا

 ـ بالمسـتَجو  صمالخ ورأمامها، وهو ما يستدعي حض لمستجوبا  دون هبنفس
 ـ االمعتبرة م ارمن الأعذ ناكما كان ه اوكيله أو ممثله، فإذ دون مثـول   وليح

إلـى   للتوصلضرورة إجرائية  ستجوابوكان إجراء الا لمحكمة،الخصم أمام ا
التي يمكن مـن   جرائيةالإ الوسيلةوجه العدل في الدعوى المعروضة، فما هي 

  .جرائية؟هذه العقبة الإ تخطيخلالها 
 لخصـم فيه ا تواجدالم المكانهذا التساؤل تختلف بحسب  على ابةالإج إن

 تصـاص الاخ دائـرة  فيوما إذا كان يقع  لمحكمة،أمام ا المثول عليهالمتعذر 
 ـ التمييزيمكن  ذامن عدمه، وهك حكمةالمكاني لهذه الم  ينفي الحكم بين فرض

  على النحو التالي:
الاختصـاص   دائرةفيه الخصم في  المتواجديقع المكان  أن: الأول الفرض

 ـ الدعوى، ظرتن تيال للمحكمة كانيالم  النظـام و المصـري  انونوقد تبنى الق
يتمثل في  لحكما هذا ا،الإجرائية المشار إليه العقبةالسعودي ذات الحكم لتخطي 

 واجـده ينظر الدعوى بنفسه إلى الخصـم فـي مكـان ت    يالقاضي الذ انتقال
  .مالخص ستجوابهذا القاضي غيره لا كلفأو أن ي ستجوابه،لا

 هـذا  منـه  ١١٢في المادة رقم  ثباتقانون الإ تبنى صريالقانون الم ففي
 مـن  يمنعـه  عـذر  للخصـم  كان إذاهذه المادة أنه " صالحكم، إذ جاء في ن

  ".ستجوابه لا قضاتها أحد أنتندب للمحكمة جاز للاستجواب الحضور
 فعـات مـن نظـام المرا   ١٠٦النظام السعودي جاء نص المادة رقم  وفي
 مقبـول للخصم عذر  كان إذاعلى أنه " نصي ذذات الحكم، إ متضمنًاالشرعية 
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 ـ  منأو يكلف  اضيينتقل الق جوابهلاست نفسهمن الحضور ب عهيمن  ىيثق بـه إل
  ....".جوابهلاست هإقامت انمك

الخصـم خـارج دائـرة     يـه ف لمتواجـد : أن يقع المكان االثاني الفرض
تبـاين   ضهـذا الفـر   يالدعوى، وف تنظرالاختصاص المكاني للمحكمة التي 

 ـ لمحين  فيف السعودي،المصري والنظام  ونالقان ينب لموقفا القـانون   ىيتبن
في عجز  عوديالس عيةالشر افعاتجاء نظام المر ضالمصري حكما لهذا الفر

 الإنابـة إعمـال فكـرة    مقـررا حاسما في هذا الصدد،  ١٠٦رقم  مادةنص ال
 ـ لحاجـة ا دعتإلى تفعيله كلما  يركنعاما  دأًاتخذ منها مب لتيا لقضائية،ا  ىإل

 ـ  كان إذاهذه المادة على أنه "...  فيإذ ينص  ذلك،  اقالمستجوب خـارج نط
  إقامته". مكان كمةمح تجوابهفي اس القاضياختصاص المحكمة فيستخلف 

هذا  في حكمها يسري"الاستخلاف"  قضائيةال الإنابة أنالجدير بالذكر  ومن
 حضـوره  بدون من يطْلَ هحضوره لاستجواب لَببشأن من يطْ خيرالتصور الأ

إن كان له عذر يحول  الأخيرذلك أن هذا  ليها،ع وجوابهعليه  الدعوىلسماع 
يجـوز   لاالمحكمة، و مامأ نهأن يوكل غيره للمثول نيابة ع عليهف حضورهدون 
  .١دعيلسماع رده على دعوى الم خلافالاست

 ويتمثـل  المصري، نونالقا موقفطرحه يتعلق ب فيدالذي من الم والسؤال
 -السعودي مأي الوارد في النظا- الحكمهذا  فسإعمال ن مكنمن الم ليس: أيف

  من قانون الإثبات؟. الرابعة ةنص الماد وميةإلى عم دااستنا
 ىعل-من قانون الإثبات  الرابعة ةإلى هذا التساؤل أن نص الماد والداعي

 ةلقضـائي ا الإنابةالندب أو  رةفك اعتمادعاما في  اءج -نحو ما ذكرت منذ قليل
الإثبـات، وبالتـالي    أدلةمن  خصومالإثبات، ومعلوم أن استجواب ال مجالفي 
إلـى   لإثبـات ا مجـال  يالقضائية ف الإنابةمد حكم  -صورهذا الت وفق- نيمك

التي  ةللمحكم المكانيالاختصاص  حدودالمقيم خارج  خصمفرض استجواب ال
  .وىتنظر الدع
 مضمونيمكن إدخاله في  ئمالقا الفرضأن  دأعتق التساؤلهذا  على وإجابة

                                                
بن محمد بن سعد آل خنين، الكاشف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية       االله عبد ١

 .٥٤١ص، ١٤٢٧/٢٠٠٦ ة،، دار التدمري١ج ودي،السع
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الجزئية التي  محكمةمن قانون الإثبات، بندب قاضي ال رابعةنص المادة ال كمح
فيـه   ءوقد جا النص، هذالعموميه  استجوابه،في دائرتها كي يقوم ب صميقيم الخ

 أنجاز لها  لمحكمةالواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر ا لمكانا انك إذا"
  في دائرتها". كانالذي يقع هذا الم زئيةمحكمة المواد الج يقاض جرائهلإ ندبت

 يلأي خـلاف، وسـدا لأ   حسـما –المصـري   المشرعكان الأولى ب وقد
 ١١٢رقم  المادةنص  بتضمينهالسعودي،  امأن يتبنى ذات منهج النظ -قصور

 ريرالمحكمة، بتق اختصاصخارج دائرة  الخصمقانون الإثبات حكم وجود  من
 وهو ستجوابه،الخصم لا جدالجزئية التي يتبعها مكان توا محكمةال قاضي دبن

 عـذر  للخصم كان إذاالنحو التالي: " علىهذا النص  كونما كان يستدعي أن ي
 لاستجوابه، قضاتها أحد تندب أن للمحكمة جاز للاستجواب الحضور من يمنعه

 تنـدب  محكمـة لل المحلي لاختصاصنطاق ا خارج المستَجوب مكانكان  إذاو
  المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها". محكمة يقاض جرائهلإ

  ثانيا: الإنابة القضائية في إثبات إقرار الخصم "إحالة".
فـي   ذكـر في إثبات إقرار الخصم نفس مـا   ئيةالقضا الإنابةعلى  يسري
لتشـابه   الخصـوم، في استجواب  لقضائيةا الإنابةتحت عنوان  ابقةالأسطر الس
 مـا إقرار الخصم أمام القضاء عادة  نالحكم، ذلك أ حادالموجب لات المضمون

علـى   لحصـول يكون هدفه ا الخصم اباستجو أن مايأتي نتيجة استجواب، ك
 إلـى  إما ينتهي الاستجواب بأن القول نستطيع وبالأخرى خصمه،إقراره بحق ل

  .إقرار أو إنكار
 وند يمن بنيات أفكار الاستجوابو الإقرار بين الجمع : ولا يأت هذاهذا

 عنـون  حيـث  نطـق، تبنى ذات الم السعودي الشرعية المرافعات فنظامسند، 
 فجمـع  ،والإقـرار"  الخصوم استجواب" بعنوان التاسع الباب من الثاني الفصل

 اتالإثب أدلةمن  دليللكل  دبينما أفر ،واحد صلفي ف قراربين الاستجواب والإ
  .ستقلاًم الأخرى فصلاً

  في أداء اليمين. ثالثًا: الإنابة القضائية
واحتياطًـا   لقضائي،ا ثباتفي الإ -اسمةالح وبخاصة-اليمين  هميةلأ نظرا

تبنى التنظيم الإجرائي في كـل مـن    عقبات،قد يعرقل أداءها من  ما واجهةلم
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 لإجرائـي منطق الخروج علـى التنظـيم ا   عوديالقانون المصري والنظام الس
 ـ  لكلذ دبهأو من ين المحكمةقاضي  قالبانت تقليديال  كـان إلـى م  اتهامـن قض

  المطلوبة. ضائيةالق يمينعلى ال نهم للحصولتحليفه  بالخصم المطلو
 كـان  إذا أنـه "  على المصري الإثبات قانون من ١٢٦ رقم المادة فتنص

 أحـد  ندبت أو الحكمة انتقلت الحضور من منعه عذري ليمين إليها وجهت لمن
  ". لتحليفه قضاتها

 الشـرعية  المرافعات نظام من ١١٤ رقم المادة ما يقرره نص نفس وهو
 مـن  يمنعـه  عذر ناليمي إليه وجهت لمن كان إذاأنه " علىينص  السعودي،إذ

  ...".بذلك قضاتها أحد تكلف لتحليفه،أو المحكمة فتنتقل لأدائها الحضور
يتبـع   كانتحليفه في م لمرادالخصم ا اجديتعلق بفرض تو لحكمهذا ا ولكن

إلـى   ويدعوالتي تنظر الدعوى،  محكمةالقضائي لل ختصاصدائرة الا غرافياج
 لخصمالموجود فيه ا مكانبخروج ال المتصور لآخرعن حكم الفرض ا لالتساؤ

  هذه الدائرة؟. نتحليفه ع مطلوبال
في القانون المصـري عنـه فـي     عيختلف الوض ساؤلعلى هذا الت إجابة

 نقـانو  صوصن منلم تتض لمصريا القانون خصوص فيالنظام السعودي، ف
الوضع  خلافلليمين القضائية إجابة على هذا التساؤل، وذلك ب منظمةال لإثباتا
 فـرض، صريح لهذا ال بحكمجاء  حيثالسعودي،  ةنظام المرافعات الشرعي يف

 إذ جاء هذا النص على النحو التالي: "... فـإن  منه، ١١٤رقم  ادةالم منتهتض
 أن فلهـا  المحكمـة  اختصـاص  نطاق خارج يقيم اليمين إليه وجهت من كان

  ...".إقامته مكان محكمة تحليفه في تستخلف
 ـ  فالنص يتعين على القاضي المسـتَخْل  هذال ووفقًا أمـر   يأن يحـدد ف

لـه حضـور جلسـة     حلـوف الخصـم الم  ورغبـة نص اليمين،  خلافالاست
 لجلسـة ا رحضـو  يرخالأ ذابمجرد طلب ه إذعن ذلك،  ازلهأو تن الاستحلاف
تسـري   نأداء اليمـي  في لاستخلافتمكينه من طلبه، على أن ا جبالمذكورة ي

أو  مـدخلاً أو  عليه، امدع وأكان مدعا أ سواء مأحكامه في خصوص أي خص
  .١اختصاميا دخلاًمت

                                                
 .٥٧٤، ص١ج ف،الكاش ،آل خنين االله بدع ١
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إثارتـه   ابقنفس التساؤل الس -المصري انونالق صخصو في-يثار  وهنا
من  الرابعة لمادةنص ا كممد ح مكانإ بمدى لمتعلقا جواب،في خصوص الاست

 وصـل قانون الإثبات على هذا الفرض، وأرى صحة نفس الإجابة السـابق الت 
  .١المنطقفي تصور ذلك لذات  ةالمتمثل يها،إل

كـان مـن    أنهفي هذا الصدد، من  اؤهاإبد السابقالملاحظة  ذات وأبدي
 ثبـات قانون الإ نم ١٢٦المادة رقم  نصأن يضمن  يالمصر مشرعالأولى بال

الشـرعية   فعاتمن نظام المرا ١١٤رقم  لمادةتضمنه نص ا ذينفس الحكم ال
 جـب هذا النص الأخير ي أنوعليه أرى  سب،المنا لتنظيمسياق ا يف لسعودي،ا

الخصـم   مكـان  انك وإذاهذا النحو: " ىعل ضمونهام ةأن يتضمن فقرة إضافي
 المواد حكمةم قاضي جرائهتندب لإ محكمةلل محليال لاختصاصخارج نطاق ا

  في دائرتها". لمكانالذي يقع هذا ا ةالجزئي
 التـي  المحكمـة  يستلزم تمكين الذي القضائية الإنابة لمنطقمراعاة  وذلك

 لتحليـف  أخرى محكمة إنابة من -أمامها اليمين أداء تعذر حال-الدعوى تنظر
  هذه اليمين. الخصم

  في المعاينة رابعا: الإنابة القضائية
معاينتها توصلاً لوجه العدل فـي   ينبأشياء يتع الدعوىموضوع  تعلقي قد

إلـى قاعـة    الأشـياء هـذه   ضارإح ممكنكان من ال إنالقضية المعروضة، و
 ـ مالمحكمة فهذا هو الأصل وبه تت المتعـذر   نالفائدة المبتغاة، ولكن إذا كان م

 ليـه إ حكمـة المانتقال  أنإلى المحكمة فلا شك  ينتهالشيء المراد معا إحضار
يثيـر   يأن الفرض الذ غيرأو بأحد قضاتها،  يئتهاه ملسواء بكا م،محت يكونس

 حـدود خـارج   يقعيتحقق إذا ما كان محل المعاينة  إنما قضائيةال الإنابةفكرة 
فرضـان   ناكفه ذاوهك عوى،أمامها الد ظورالمن مةللمحك يالمكان الاختصاص

  :ليالتا نحوخارج قاعة المحكمة، على ال ةللمعاين
 الاختصـاص  حدود داخل المعاينة محل كان إذا فيما يتمثل: الأول الفرض

 ١٣١رقـم   ةحكمه نص الماد تضمنوقد  الدعوى، تنظر التي للمحكمة المكاني
بناء  وتلقاء نفسها أ من كمةمن أن "للمح يقررهفيما  لمصريالإثبات ا قانونمن 

                                                
 راجع ما سبق ذكره منذ قليل تحت عنوان "الإنابة القضائية في استجواب الخصوم".١
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فيه أو أن تندب أحد  المتنازعالانتقال لمعاينة  ررأحد الخصوم أن تق طلبعلى 
  .١لذلك..." ضاتهاق

 للمحكمـة  أجازفقد  السعودي، الشرعية المرافعاتنفس ما تبناه نظام  وهو
إذا  لمعاينـة با رأن تأم -من أحد الخصوم لبأو بناء على ط هامن تلقاء نفس-
 فقـرر  ائية،القض الإنابة من موجبات لأولا للفرض وتعرضوجها لذلك،  أتر
للقيام بذلك  تهاأحد قضا تفوض أن وأ للمعاينة، هيئتها بكامل كمةتنتقل المح نأ

 ـ  حقيقًـا أكثـر ت  هما تظن سببح ها،ل تراءىوفق ما ي ظـروف   قللعدالـة وف
  .٢على حدة لةحا لوملابسات ك
فيما  يتمثلمن حكم له، و مصريال لقانون: خلت نصوص االثـاني  الفرض

التـي تنظـر    كمةللمح المكاني الاختصاصخارج حدود  عاينةإذا كان محل الم
 هاأحـد قضـات   بأو نـد  معاينة،لل نتقالمن الا كنهابما يحول دون تم دعوى؛ال

  لذلك.
 فكتنظيمـه  السـعودي، الشـرعية   المرافعات نظامخلاف ذلك جاء  وعلى

 ،القضـائية  الإنابـة من فرضي  نيللفرض الثا تعرضلغيرها من أدلة الإثبات 
 لمحكمةل لمكانيا الاختصاص ةيخرج عن دائر لمعاينةا ءإجرا كان ما اوذلك إذ

 ـ تقـرر أن  -وقتئـذ - للمحكمة دعوى،فأجازالتي تنظر ال لإتمـام   تخلافالاس
  .٣المعاينة

                                                
قانون الإثبات أكـدت   نم ١٣١نص المادة رقم  كمح ضمونوفي معرض تعليقها على م ١

 انونيـة من الرخص الق هوفيه  لمتنازعا ينةلمعا حكمةالم انتقالالنقض على أن " مةمحك
 احبةص أنهاأو بناء على طلب الخصوم، و سهاالمخولة لها؛ فيجوز القيام به من تلقاء نف

الانتقال للمعاينة فإن  ررتأنه متى ق رغي عدمه،في تقدير لزوم هذا الإجراء من  لسلطةا
  ".فيهكلمتها  تقولأن  يتحتمدليلاً قائما في الدعوى  رما يثبت لها منها يعتب

 .١١/١/١٩٧٨ جلسةق، ٤٥، س٣٥الطعن رقم  في حكمها
-من نظام المرافعات الشرعية على أنه "يجوز للمحكمة أن تقـرر   ١١٦تنص المادة رقم ٢

معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة  -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم
يذكر فـي  إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن 

 القرار الصادر بذلك موعد المعاينة...".
من نظام المرافعات الشرعية على أن للمحكمة "... أن تسـتخلف   ١١٦تنص المادة رقم  ٣

في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيـه، وفـي هـذه    
ا القـرار جميـع   الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للقاضي المستخلف، على أن يتضمن هـذ 



 

 

        
 

١٨١

---
 

 

الشرعية السعودي حكما صـريحا   المرافعاتنظام  منذلك فقد تض وعلى
المكاني للمحكمـة التـي    ختصاصالا دائرةمكان المعاينة عن  روجخ رضلف

لهـذا   يحصر حكم نالذي خلا م لمصريالقانون ا لافتنظر الدعوى، على خ
  .  ١الفرض

القضـائية   الإنابةفي خصوص  هاإلي لمشارذات الملحوظة ا تكررت وهكذا
بالمشـرع   لأولـى وأداء اليمين، وأرى أنـه كـان مـن ا    خصوملاستجواب ال

حكم هذا الفرض  اتنون الإثبمن قا ١٣١رقم  ةأن يضمن نص الماد المصري
 نطـاق  خـارج  بمكـان  يوجـد فيه  المتنازع كان "وإذا تيةالآ رةبإضافة العبا
 الجزئيـة  المـواد  محكمة قاضي لإجرائها تندب للمحكمة المحلي الاختصاص

  ".دائرتها في المكان هذا يقع الذي
  في سماع الشهادة خامسا: الإنابة القضائية

على آخر لصالح ثالث؛ فإن  صإقرار الشخ علىتنطوي  هادةكانت الش إذا
فيهـا، وإذا كـان    هادتهأداء ش المتعينله في الدعوى  ذاتيةلا مصلحة  لشاهدا

 تقررالمحكمة، وي أمامدون مثولهم  ولالتي تح ارهمالمصلحة تراعى أعذ ذوي
ذلـك   رتعـذ  حال اغيرها لتجنيبهم مغبة المثول أمامه إنابتهاانتقال المحكمة أو 

 شـاهد خصوص ال في منطقتبني ذات ال إنما هو الحال في اليمين، فك يهم،عل
  وأوجب. لىأو

والنظام  ،ومنها القانون المصري مقارنة،ال يةما تبنته الأنظمة الإجرائ وهو
  .لسعوديا

 كـان  إذاأنـه "  علـى  تنص المصري الإثبات قانون من ٨١رقم  لمادةفا 
 لسـماع  المنتـدب  لقاضي إليها ينتقل أن جاز الحضور من يمنعه عذر للشاهد

                                                                                                                
البيانات المتعلقة بالخصوم، وموضع المعاينة، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضـيح  

 جوانب القضية".
مـن   لاسـتخلاف الشرعية يصدر قـرار ا  المرافعاتمن نظام  ١١٦لنص المادة رقم  وفقًا١

بيانـات   يعيتضمن جم نعلى أ تَخْلَف،للقاضي المس رسميا ويبلغ لقضية،ناظر ا القاضي
 تيال روحدوده، إلى غير ذلك من الأمو صفاته،و ينة،المعا وضعوم فاتهم،وص صوم،الخ

  على المعاينة. تساعدو القضية،جوانب  حتوض
 .٥٨٥، ص١آل خنين، الكاشف، ج عبداالله السعودي النظامهذا الأمر في  تفصيلفي  راجع
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  .١..."لذلك قضاتها أحد تندب أن هل جاز المحكمة أمام التحقيق كان فان أقواله
علـى   السعودينظام المرافعات الشرعية  نم ١٢٢ قمر ةالماد صتن كما

من الحضور لأداء شـهادته فينتقـل القاضـي     عهعذر يمن شاهدكان لل إذا" أنه
  أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك...". ماعها،لس

 التياختصاص المحكمة  انحدود مك ارجخ يملو كان الشاهد يق ماذا ولكن
  تنظر الدعوى؟.

التساؤل،  هذاالسعودي بإجابة واضحة على  لشرعيةنظام المرافعات ا جاء
في  ئيةالقضا الإنابةفي خصوص  يهالذي استقر على تبن لمنهجتبنى فيها ذات ا

كـان   إذاعلى أنه "...  نهم ١٢٢رقم  ادةعجز الم يإذ ينص ف ثبات،الإمجال 
فـي سـماع    حكمـة الم تستخلفف مةاختصاص المحك طاقيقيم خارج ن لشاهدا

  إقامته". نشهادته محكمة مكا
مـن   ريصـد  خطابب -لشرعيةنظام المرافعات ا وفق–الاستخلاف  ويتم
 ضـمنًا ومت نابة،لفظ الإ علىالمستَخْلَف مشتملاً  يإلى القاض لمستَخْلفا القاضي

 ضبطواسم المطلوب  وم،الخص أسماءك دة،لتمكينه من ضبط الشها زمكل ما يل
 سـتَخْلف وملخص الدعوى، ووصف المدعى به، ويجوز للقاضـي الم  هادته،ش

كما له أن يطلب من  لك،ذ لهإن تراءى  لشاهدل يههاتوج لمتعينالأسئلة ا يدتحد
الشهادة  عتبارا دىدون تطرق لم ماعها،البينة بعد س كيةالمستَخْلَف تز ضياالق
للقاضـي   سـتئثاري الا تصاصذلك في الاخ وللدخ موصلة،أو غير  وصلةم

  .  ٢اوحده عليه منالمستَخْلف، بوصفه ناظر القضية المهي
 ،وضبطها فـي ضـبط الإنهـاء    الشهادةسماع  لفالقاضي المستخ وعلى

وذلك دون التطـرق إلـى    القضية، ناظرصورة مصدقة إلى القاضي  سالوإر
ذلك  لأن ،أو مدى كونها موصلة الإثبات،أو مدى جدواها في  النظامية، يمتهاق

                                                
 كمةأكدت مح لشهود،تحليف ا تحديداو ثباتالقضائي في مجال أدلة الإ بللند يقهاوفي تطب ١

 كمـة وجب أن يتم أمام مح وإن شهادةاليمين القانونية وأدائه لل لشاهدا تحليفالنقض أن "
 ـ   لندبفي هذا ما يمنع ا ليسف ةقضائي تندبـه   ىلتلقي شهادة الشهود عـن طريـق قاض

 جلسـة ق، ٧١، س٢٦٧٤ رقـم " (حكمها في الطعـن  ذلكالدعوى ل تنظرالمحكمة التي 
٢/٤/٢٠١٤.( 

 .٥٢١ص ف،الكاش ،آل خنين سعدعبداالله بن محمد بن  ٢
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فمن شأن القاضي المتَخْل١ناظر الدعوى س.  
أرى  يـه وعل م،الحك هذاالقانون المصري  يتضمنلم  بقغرار ما س وعلى

 ةفقـر  المصـري الإثبـات   ونمن قان ٨١رقم  نص المادة ضمني أن فضليةأ
 للمحكمـة  المحلـي  الاختصاص نطاق يقيم خارج الشاهد كان ذامضمونها "وإ

 فـي  المكـان  هذا يقع الذي الجزئية المواد محكمة قاضيشهادته  لسماع تندب
  ".دائرتها
  الخبرة "إحالة". في القضائية الإنابة: سادسا
 أدلةفي خصوص  سردهالخبرة عما سبق  خصوصيختلف الوضع في  لا

 ـ    لوعليه أحي لسابقة؛ا فقراتفي ال ىالإثبات الأخر  نإلى مـا سـبق منعـا م
  .تكرارال

  المبحث الثاني
  الإنابة القضائية في الإجراءات القضائية الأخرى

 -تبعا لـذلك - عالإجرائي؛ وتتنو لمجالا في ةالقضائي الإنابةدواعي  تتعدد
الحكم القضـائي، أو فـي    خصومة رحلةمجال، سواء في مفي هذا ال تهتطبيقا

يـدور   نفسـه  يطرحالذي  لتساؤلغير أن ا القضائي، تنفيذال جراءاتإ حلةمر
لتلبية تلك الـدواعي؟، وهـل تماثـل التنـاول      التطبيقات ذهه ايةمدى كف حول
أن  مأ لسعودي؟،والنظام ا ريالمص القانونالقضائية بين  الإنابة فكرةل نونيالقا

 الإنابـة وأي التنظيمين أكثـر تلبيـة لـدواعي     هما؟،بين لفوارقبعض ا هناك
  .؟القضائية
 ـ  يقتـه، على حق والوقوفبحثه،  أحاولما سوف  هذا هـذين   لالمـن خ
  :نالمطلبي

  المطلب الأول:الإنابة القضائية في إجراءات التقاضي
  المطلب الثاني:الإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ

   

                                                
 .١٣٧ص التقاضي، ءاتتيسير إجرا خليفة،ماجد ال ١
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  المطلب الأول
  الإنابة القضائية في إجراءات التقاضي

 يةالقضائية ضـرور  خصومةفي مجال ال ةالقضائي للإنابةالحاجة  تكان إذا
أكثـر ضـرورة    الإثبـات  إجـراءات  صوصفي خ ليهاإ اجةفإن الح ة،وملح

 صـومة الخ تإجـراءا  ضمنالإثبات تعد  راءاتوإلحاحا، وبالرغم من أن إج
هو المبحث  ،مستقلاً ثًالها مبح يفردأن  اقتضتة أن أهميتها البالغ لاإ القضائية،

 ههـذ  قـات من تطبي دوجود العدي نفيهذا لا ي نأ غير دراسة،الأول من هذه ال
  الإثبات. جالالخصومة القضائية خارج م ءاتإجرا نطاقفي  الإنابة

 الإنابـة الوقـوف علـى أهميـة     في يكمنالبحث  الكون هدف هذ ونظرا
بعـض هـذه    قىفسـأنت  لتطبيقات،دون حصر هذه ا اوأبرز تطبيقاته ائيةالقض

 لتطبيقـات التطبيقات على سبيل المثال لا الحصر، على أن يتم التركيز علـى ا 
ولعل مـن   ي،السعود نظامالقانون المصري وال بين المقارنة انبج تبرز التي

  ما يلي: بيقاتأبرز هذه التط
  أولاً: الإنابة القضائية لسماع جواب المدعى عليه

الإجرائيـة المقارنـة    ظمالعامة المستقرة فـي الـن   ةالمبادئ الإجرائي من
هـذه   أن يرغ وى،بنظر الدع انياعليه مك دعىالم لها التابع لمحكمةا تصاصاخ
تقرر الخروج علـى هـذا    -يالمصري والنظام السعود ونالقان ومنها– نظمال
  .١رعايةبال ىأول عتباراتفي العديد من الفروض مراعاة لا العام لمبدأا

بتخيير  الإجرائي، لمجالفي ا يالإنسان بعدال تكريسهذه الاعتبارات  ومن
 عهـا يتب يالمحكمة الت امأم واهابين رفع دع عيفةبعض الشرائح المجتمعية الض

التي تقـيم   لمحكمةا مدعواها أما عوبين رف -عامةوفقًا للقاعدة ال-عليه  ىالمدع
  .دائرتها في

                                                
 القـانون  فـي  راجـع  عليه الخروج وحالات الاختصاص توزيع في العام المبدأ بيان في١

 ـ وجدي المصري  يـة، العرب نهضـة دار ال المـدني، مبـادئ القضـاء    ي،راغب فهم
 نظام في الفوزان،الوسيط براك بن محمد السعودي النظام في وراجع ،٢٨١،ص٢٠٠٤

 القـانون  م،مكتبـة ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ،١الخصومة،ط ١السعودي،ج الشرعية المرافعات
المبسوط فـي أصـول    ،الدرعان العزيزبن عبد  االله ،عبد١٤٣بالرياض،ص والاقتصاد
 .٥٠٥،صالتوبة تبةمك لشرعية،ا المرافعات



 

 

        
 

١٨٥

---
 

 

السعودي في خصـوص   لنظامقرره القانون المصري وا اقبيل ذلك م من
 ـ  ٥٧رقـم   مـادة بعض دعاوى الأحوال الشخصية، إذ تـنص ال   انونمـن ق

يكون الاختصاص  نفقاتالمتعلقة بال الدعاوى في" أنهعلى  المصري المرافعات
 وإلـى "، يالمدع طنمو أوعليه  ىالمدع طنمو دائرتهاالتي يقع في  مةللمحك
 منـه،  ٣٩/٢ قمر دةذهب نظام المرافعات الشرعية السعودي في الما هذانحو 

 حضـانة وال الزوجية ائلالمس في- للمرآةأن " قريريتضمن نص هذه المادة ت ذإ
بلـد   أو بلـدها  فـي في إقامة دعواها  لخيارا -أولياؤها هاومن عضل الزيارةو

  عليه...". عىالمد
الإجرائيـة،   لةوتحقيقًا للعدا وم،الخص نمنه للموازنة الإجرائية بي ومراعاة

 ـ للجانبهذه العدالة مراعاة  هداروتجنبا لإ  ـ  دالإنساني وحده؛ فق  امقـرر نظ
 ـ رالنص المشا فسالسعودي في ن الشرعية مرافعاتال  ىإليه حكما إجرائيا راع

متعارضا منها، إذ قرر  يبدوقد  ما نفيه كل هذه الاعتبارات، ووفق بموجبه بي
على الـدعوى حـال    ليه" لسماع جواب المدعى عستخلاف"الا القضائية الإنابة

  .يرفعها في بلد المدع
علـى   يـه عل مـدعى قدرة ال بعدمالحكم  اهذ رالمذكو النص قيد: ولم يهذا

فـي   العامـة بمجرد الخروج على حكـم القاعـدة    هسريان قرربل  ور،الحض
 ـ لالدعوى في بلد المدعي حا يرفع نيالاختصاص المكا إذ  رضـه، مفت وافرت

واو العطف علـى   ليهإ مشارال ٣٩/٢المنظم في عجزِ نص المادة رقم  تخدماس
 عتإذا سـم  لمحكمـة ا وعلى"...  النحوهذا  علىفجاء النص  المذكور،الحكم 

للإجابـة عـن    عليـه محكمة بلد المدعى  ففي بلد المدعية استخلا الدعوى
  .١..."هادعوا

فـي   اءوالعمل بمقتضاه، سـو  تفعيله لىالسعودي ع قضاءما استقر ال وهو
قُضـي بـه    ماالحالي أو السابق، ومن قبيل ذلك  لشرعيةا لمرافعاتنظام ا لظ
 أنهـا الـزوج ب  اجـد " عن مكان تولمدعية"ا الزوجةنفقة بعد سؤال  دعوى في
 ـ منطقةعليه يسكن في ال لمدعىا إنبقولها  أجابت"...  لالشرقية بالجبيل ويعم

 ـ لذلكفي القوات البحرية... هكذا أجابت  بالمـادة رقـم    ةجرى إفهام المدعي
                                                

 رقـم  المـادة  فـي  السـابق  السـعودي  الشـرعية  المرافعات نظام عن منقول الحكم هذا١
  .منه هـ/٣٤/١٠
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 هـذه وبناء علـى   ذيةولوائحه التنفي لشرعيةا مرافعات/هـ من نظام ال٣٤/١٠
فـي سـماع    ضاةالق نينيبه م نأو م لرئيس محكمة الجبي استخلفت فقد مادةال

 لأحدلسة في يوم االقادم للج وعدفي الم حضورالمدعى عليه وإبلاغه بال بجوا
  .١"فيقالساعة العاشرة والنصف وباالله التو ٢/٥/١٤٣٣ لموافقا

أكثر تطورا مـن نظيـره    لسعوديا يةالشرع رافعاتنظام الم اءج وهكذا
 كمتيالمشترك بين مح تصاصالاخ رةفك قطأقر ف الأخير اإذ إن هذ مصري،ال

 طنمحكمـة مـو   إنابةإلى  ةالمدعي وموطن المدعى عليه دون الإشار طنمو
التي يتبعها موطنه؛  محكمةال أمامدعواه  عرف لمدعيحال اختيار ا يهالمدعى عل

 والغيـاب  رالحضو يالعامة ف عدلحكم القوا تالإجراءا ضوعخ يعنيوهو ما 
  .صددفي هذا ال صوصيةخ ىأدن وند

محكمة موطن المدعي كي  أمامأن على المدعى عليه الحضور  داهمؤ بما
المدعي من مزاعم، ولا يمكنه تجنـب   هيبدي ام حيالنفسه  عن لدفاعله ا ىيتسن

اعتبار الحكـم   هفسيتهدد لحضورالمحكمة، وإذا تعذر عليه ا لهذهالانتقال  لفةك
  بالمعارضة. يهعل نالطع يحقه ف قطبما يس حضوريا؛الصادر في حقه 

 مةالعا كاممن خلال الاستعانة بالأح ورمحاولة سد هذا القص مكنولا ي هذا
 بخاصـة و يفي القانون المصـر  تفرقةفي نصوص م ردةالقضائية الوا للإنابة

 ـ  نفي شأ ردتو حكامالأ هذهقانون الإثبات، ذلك أن   نحالات محددة لـيس م
                                                

، ١٦/٧/١٤٣٣، وتـاريخ  ٣٣٣٤٥٥٤٨رقم  الصك وجببم رياضبال عامةالمحكمة ال حكم١
 رقـم بـالقرار   الاسـتئناف ، مصدق عليه مـن محكمـة   ٣٣١٥٢٦٢رقم  الدعوىفي 

ضائية، تصدر عـن  الق لأحكاما مجموعة، منشور ب٢١/٣/١٤٣٤، وتاريخ ٣٤١٦٦٩٩١
  .٧٨ص شر،ع الثانيالمجلد  سعودية،العدل ال رةوزا
 المحكمـة  ولايـة  في يقيم زوجي إن قائلة أضافت" المدعية بأن قُضي المعنى لذات وتأكيدا

 ينبـع  محافظة فرع طيبة جامعة في ويعمل نظامية إقامة مقيم وهو ينبع بمحافظة العامة
 فـي  قضاتها من ينيبه من أو بينبع العامة المحكمة رئيس فضيلة استخلاف وأطلب... 

 العامـة  المحكمـة  رئـيس  لفضـيلة  الكتابة قررت لذا أضافت هكذا الزوج إجابة سماع
 رفعـت  وعليـه  قضاتها من ينيبه أومن الزوج إجابة سماع في لاستخلافه ينبع بمحافظة
  ...".الجلسة

 ،١١/٧/١٤٣٤ وتـاريخ  ،٣٤٢٦٦٠٩٢ رقم الصك بموجب بالرياض العامة المحكمة حكم
 رقـم  بـالقرار  الاسـتئناف  محكمـة  من عليه مصدق ،٣٣٤٦٤٥٧٦ رقم الدعوى في

 عن تصدر القضائية، الأحكام بمجموعة منشور ،١٠/١١/١٤٣٤ وتاريخ ،٣٤٣٥٥٠٨٤
 .٣٤٥ص العاشر، المجلد السعودية، العدل وزارة
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أمـام محكمـة    رفعهـا  لالمدعي حا ىدعو علىعليه  مدعىال ردسماع  هابين
القضائية  للإنابة امةالع حكاميتعذر مد نطاق تطبيق الأ نهموطن المدعي، كما أ

  مفترضاته. خلفبطريق القياس لت الةإلى هذه الح
السعودي فـي   لشرعيةبه نظام المرافعات ا زالذي تمي لحكمأهمية ا وتبدو

كما أنـه   الإجرائي، مجالفي ال الإنسانيالبعد  اةأنه جاء أكثر توسعا في مراع
  ه.بأحكام طبينيعد أكثر موازنة بين المصالح الإجرائية المتعارضة للمخا

 ـ حـق  فيالإنساني  جانبراعى ال أنذلك أنه بعد  تفصيل  يـر غ دعيالم
ومباشـرتها، بـأن    اهدعو لرفععليه  لمدعىا اجدتو لمكان الانتقال ىالقادر عل

الوقـت   فـي -يهـدر   لم اجده،تو نفي مكا دعواهفي رفع  المدعيقرر أحقية 
 رعبء الحضـو  تحملإذ جنبه  ،عليه دعىالم نبفي جا انيالإنس البعد -ذاته

رفعت  تيال مةالمحك ىعلى دعواه، بل أوجب عل ردلل المدعيتواجد  انإلى مك
التـي يقـيم بـدائرة     محكمةالمدعي تفويض ال تواجدفي مكان  وىأمامها الدع

رده على الدعوى الموجهة ضده،  اعالمكاني المدعى عليه في سم ختصاصهاا
بموجبـه، ووفـق    لعملل دعوىتنظر موضوع ال التيالمحكمة  ىورفع الرد إل

  مقتضاه.
 السـعودي  لشـرعية ا تالمرافعا مالإجرائي في نظا لتنظيمراعى ا وبهذا

في  جرائيةبالمدعي، مع عدم تحميل المدعى عليه أية كلفة إ خاصةالظروف ال
  .ذلكسبيل 

بالمدعي في  اصةالخ اتفقد راعى الاعتبار لمصريا رافعاتالم نقانو أما
 اةتبعات مراع تحملهذا الأخير ب فعليه، إذ كل المدعىوحده دون  الفرضهذا 
 رائيامراعاة المدعي إج عاتبكل تب ليهتحمل المدعى ع مؤداهبما  لمدعي؛ا حال

 غيـر منهجـا   -ما أراه قوف-يعد  ما وهوموطنه،  يمن رفع دعواه ف مكينهبت
  للخصوم. تباينةالمراكز الم ينموفق في تحقيق الموازنة الإجرائية ب

ا: الإنابة القضائية في مجال الإدخالثاني  
شخص على الاشتراك في خصومة قائمة  رفي إجبا ثليتم الكان الإدخ إذا
 ديبما يـؤ  حكمة؛الم نفس اءتلق منأو  م،أو بطلب أحد الخصو القانون، بنص
فإن القانون المصـري لـم    ،له من ذي قبل اموجود كني لم مركزا إكسابه إلى
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 واكتفـى مجال الإدخال،  يف يةالقضائ الإنابةلفكرة  دمن قريب أو بعي يتعرض
  .  ١الإطار العام لحالاته ،وتحديدفي الإدخال امالع مبدأال بتقرير

 لنظـام  نفيذيةالت للائحةا جاءت صريالم القانونمن موقف  نقيضال وعلى
 نـه م ٨٠في المادة رقم  ظامالن هذا منحفبعد أن  السعودي، الشرعية المرافعات

مصـلحة   حقيقت إدخالهترى في  منفي الأمر بإدخال  يةتقدير طةللمحكمة سل
 رقممادتها  فيلائحته التنفيذية  تعرضتمساعدة في إظهار الحقيقة،  وأ لة،العدا
من  كانإذا  مافي فرض  كوذل ائية،القض الإنابة اتتوافر مفترض لاحتمال ٨٠

 ـ ،مقيم خارج النطاق المكاني لاختصاصها خالهترى المحكمة إد الحكـم   اءوج
 ـ    إنابـة التي تنظر الدعوى  لمحكمةبأن على ا  دائرةالمحكمـة التـي يقـيم ب

  .٢إدخالهالمطلوب  صهااختصا
 مجردل عينةمت نابةالتنفيذية في هذا الصدد أن الإ لائحةال صمن ن ويتضح

التي تنظـر   للمحكمة كانيالم تصاصالاخ دودخارج ح هالمطلوب إدخال جودو
أمـام هـذه    مثولـه لديه عذر يحول دون  انعما إذا ك لنظرالدعوى، بغض ا

  .لاالمحكمة أم 
 قمما ورد من استثناء في عجز الفقرة الأولى من نص المادة ر لكذ ودليل

حضوره  عوىالد نظرلم يقتض  ا"... م صتضمن الن إذ ،من هذه اللائحة ٨٠
إلى عـذر  أن الحكم السابق على هذا الاستثناء لا يحتاج  يعنيما  و"، وهمامهاأ

لامتنع إيراد هذا الاسـتثناء،   لعذرالحضور، إذ لو توافر مثل هذا ا ندو يحول
 اءسـو  الحضور،ب لإلزاما سقطلكون العذر المانع من الحضور أمام المحكمة ي

 ـ إحضـارهم يلـزم   دق نمم بغيرهمأو  لشهودبا أوبالخصوم  علقت  ئـة هي امأم
إن كـان   المعـذور مكان  إلىأو أحد قضاتها  لمحكمةا تقالان تحتمو ؛المحكمة

يقيم  انإن ك تهمكان إقام ةمحكم ستخلافأو ا المكاني، اصهانطاق اختص اخلد
  ناظرة الدعوى. لمحكمةل مكانيخارج حدود الاختصاص ال

                                                
ين الدناصـوري،  في عرض هذه الحالات وبيان تطبيقات القضاء بشأنها راجع عز الـد  ١

 .٦٧٢، بدون ناشر، ص١٩٩٤، ٨، ط١التعليق على قانون المرافعات، ج
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنـه "إذا كـان    ٨٠/١تنص المادة رقم ٢

الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولايـة المكانيـة   
ئرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظـر الـدعوى حضـوره    للمحكمة فتستخلف الدا

 أمامها".
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 الإنابـة  قيد فيذيةالتن حةاللائ من ٨٠المادة  من ولىالفقرة الأ نصأن  غير
 ـ  نفي أن يكو لتمث قيدب لإدخالمجال ا في القضائية  لحةالإدخال لتحقيـق مص

أو  متضامن،الأخرى، كإدخال ال لإدخالا لاتأو إظهار الحقيقة، دون حا ةالعدال
الأصلية، أو غير ذلـك مـن حـالات     الدعوىإدخال من يصلح اختصامه في 

  .دخالالإ
مصلحة  قلتحقي خالالإد الةح نأ ذلك حة،واض يدمن هذا الق ةالحكم وتبدو

 مصـلحة  فيها مدخللل كونهي التي لا ي سواهادون الحقيقة  ظهارأو إ لعدالةا
له تحقيقها كـي   رمنتظ غانمم كمن إدخاله، ومن ثم ليست هنا ةأو شخصي اتيةذ

 وفقًا المكاني، تصاصهااخ دائرةمحكمة لا يقيم في  امأم المثول رميتم تحميله بغ
وجب تجنيبه هذا الغرم، مـن   لذابالغنم؛ و مالغر أن رتقر لتيا متواترةال ةللقاعد

والحصول منه علـى   إدخالهمكان إقامته لمباشرة إجراءات  محكمة إنابة لخلا
  .ةفي إظهار الحقيق يسهمالعدالة، أو ما قد  لحةمص مما يخد

 افـي هـذ   القضائية الإنابةأن  من قليل منذ تهيعضد ما ذكر يرالتبر وهذا
إدخالـه أمـام    بل المطلويحول دون مثو رعلى توافر عذ تتوقفلا  فرضال

 ـ فيالقضائية  الإنابةتنظر الدعوى، إذ إن  لتيا ةالمحكم  تجـاء  رضهذا الف
دون أن  عدالـة، ال مـة لهذا المدخل على تحمله المثول أمام القضاء لخد افأةمك

مـا   جزاء نأن تعود عليه م تظرمن ةخاص يةشخص وأ تيةذا مصلحةله  تكون
  يصنع.

  المطلب الثاني
  القضائية في إجراءات التنفيذالإنابة 

 ،القضـائية  الإنابـة لفكـرة   نظيمالمرافعات المصري من أي ت انونق خلا
 ـ يتعلقسواء في مرحلة التقاضي أو التنفيذ، وكل ما   القـانون  يبهذه الفكرة ف

وفـق   الإثبات، أدلة الفي مج روانحص بات،الإث نقانو فيإنما ورد  ريالمص
  .السابقفي المبحث  تفصيلاً تناوله سبقما 

 الإنابـة المصري خلا تماما من تنظيم  المرافعاتقانون  نما يعني أ وهو
تام فـي هـذا الخصـوص، ذلـك أن      ريعيتش اغلا يعني فر ذاوه ،القضائية

 لقجزء هام يتع طيتغ اتالإثب ونقان فيوردت  التيالقضائية  الإنابةنصوص 
غيـر   الإثبات،في إجراءات  بةالإنافي  ويتمثل ئية،القضا خصومةبإجراءات ال
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 ـ  ماوجود قصور تشريعي يبدو جليا في يلا ينف هذا نأ  الإنابـة  يميتعلـق بتنظ
 ـ  قانون نصوص سكتت إذالتنفيذ،  اتفي إجراء لقضائيةا  رالمرافعات عـن ذك

 ولـذا التنظـيم؛   ذامن مثل ه لأخرىا وانينخلو الق نفضلاً ع شأنها،أي حكم ب
في  قضائيةال للإنابةالمصري  قانونال يف نونيتنظيم قا ديمكننا القول بعدم وجو

  .١مجال إجراءات التنفيذ القضائي
نفسه الآن ما هي جدوى وجود تنظيم قانوني مفصل  طرحي ذيال والسؤال

من هـذه   السعودي النظامثم ما هو موقف  لتنفيذ؟،القضائية في مجال ا للإنابة
  التالي: حليلالت يله ف رضهذا ما سوف نع سألة؟،الم

  أولاً: الحكمة من الإنابة القضائية في مجال التنفيذ
إذا  لإجـراءات بطلان ا تفاديعلى  لتنفيذالقضائية في مجال ا الإنابة عملت

تعـدد خصـومات    تجنب ذاتهالوقت  وفيمختص،  يرما اتخذت من قاض غ
  .واحدضد مدين  دواح نالتنفيذ لدائ

" كـاني والم النوعيالقضائي في مجال التنفيذ" لاختصاصذلك أن ا تفصيل
                                                

في مجال إجـراءات الإثبـات    الإنابةأحكام  ضعو فيمنهج القانون المصري  أنيقال ب قد١
هـذه   أوردالسعودي الـذي   لنظامبا نةمقار قد،منت منهج الإثباتضمن نصوص قانون 

إجراءات الإثبات تنـدرج   نالقول أ هذا روقد يبر ية،الشرع المرافعاتفي نظام  لأحكاما
  تنظيمها نصوص قانون المرافعات. تتولىفي الخصومة القضائية التي 

 واحـد القانوني لموضـوع   يمإلى أن جمع التنظ نظرمنطقيا بال يبدو هذا القول قد لا نأ غير
 حكـام الأ جمـع  فـإن ذلك  وعلىأولى من توزيعه على أكثر من تقنين؛  احدو تقنينفي 

 كامالأح علج منصياغة وتنظيما  طأضب دواح نينوالإجرائية للإثبات في تق يةلموضوعا
كـان ذلـك    اوإذ رافعات؛في تقنين الم جرائيةالإ والأحكام الإثباتفي تقنين  عيةالموضو

 ـ  قضائيةال الإنابة حكامأ عوض إنف لككذ  نفي مجال الإثبات في قانون الإثبات أولـى م
  وضعها في قانون المرافعات.

نظام المرافعـات   تضمينب سعوديفي النظام ال القائمأن هذا الرد لا يعني انتقاد الوضع  غير
  :ينلأمر ذلكمجال الإثبات،  في القضائية الإنابة امأحك ةالشرعي

فـي   الوضـع على غرار  لسعوديا النظامفي  ثباتعدم وجود تقنين مستقل للإ الأول الأمر
  .نتقنين مدني حتى الآ لسعوديا ظامالن فيالمصري، بل لا يوجد  القانون

تنظيمها للفقه  متروك يالإثبات في النظام السعود لأدلة وعيةأن الأحكام الموض الثاني الأمر
 ـ ممنه القضاء السعودي ما يحتاج إليه من أحكام، عدا ما ت دالإسلامي الذي يستم  هتقنين

 ـ رونـي، التوقيـع الإلكت  مبنظام مستقل كما حدث في خصوص نظا ورد تنظـيم   ابينم
منطقي أن يتضمن هذا  أصبح قدف ليهالشرعية؛ وع رافعاتفي نظام الم الإثبات اءاتإجر

 القضائية في مجال الإثبات. الإنابة حكامالنظام أ
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التنفيـذ أو   لإدارة القضـائي خارج الاختصاص  مدينقد يجعل بعض أموال ال
 باشـرة يفرض على الـدائن م  بما ات؛أمامه الإجراء رتباش الذي لتنفيذا لقاضي

المختصة أو قاضـي   يذالتنف رةإدا امعلى هذه الأموال أم خرىتنفيذ أ جراءاتإ
ومـدين واحـد    ندائ بين- تنفيذال ءاتلتعدد إجرا أنشك  ولا ،مختصال لتنفيذا

 طضـب  كـن فكيف يم أحد،على  ىما لا يخف المساوئمن  -دواح لحق ضاءاقت
والتخصيص؟، حيث يصح ويجوز بكفاية المال المـودع للوفـاء    الإيداع أحكام

 ـ إذاوتخصيصان  يداعانبكامل حق الدائن، فهل سيتم إ  راءاتما بوشرت الإج
  للتنفيذ؟!. إدارتانأمام قاضيان تنفيذ، أو 

حـق الـدائن    ربين مقـدا  الموازنة يمكنكيف  السعودي التنفيذ نظام وفي
خـلاف   على- النظامما علمنا أن هذا  ذاعليها، إ جزالح يجوزالتي  والوالأم

 لمحجـوز المال ا ينب اسبالتن يستلزم -المصريفي قانون المرافعات  الوضع
ما يزيـد علـى حـق     ىيجيز الحجز عل فلا ئه؛لاقتضا المحجوزعليه والحق 

  .١الدائن؟
القضائي أمـام   لبيعا راءاتإج شرتما بو إذاالمصري  لقانونفي ا وحتى

 إذ المنقـول  في البيع عن الكف فكيف يمكن إعمال نظام ختلفتينإدارتي تنفيذ م
نـص   وفق لدائن حقا بكامل للوفاء تكفي بيعت التي الأموال حصيلة كانت اما
نـص   وفـق  العقـارات  بعض على التنفيذ قصر مرافعات،أو ٣٠٩رقم  مادةال
 عليها المحجوز الأموال بعض على الحجز قصر مرافعات،أو ٤٢٤رقم  لمادةا

  !.؟٢عامة بصفة

                                                
، وتـاريخ  ٥٣نظام التنفيذ السعودي الحـالي صـدر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم م/      ١

  هـ.١٣/٨/١٤٣٣
م التنفيذ السعودي على أن "لقاضي التنفيذ أن يأمر هذا: وتنص المادة السادسة عشرة من نظا

بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي..."، كما تنص المادة الثانيـة  
) على أنه "لا يجوز الحجز علـى أمـوال   ٢والعشرون من هذا النظام في فقرتها رقم (

  المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ...".
ي القانون المصري فلا يلزم هذا التناسب، ولا يعني هـذا الاسـتمرار فـي مباشـرة     أما ف

إجراءات التنفيذ على ما يزيد على حق الدائن، إذ أعطى المدين العديد من الوسائل التي 
يدافع بها عن نفسه، ويحد بها من عسف الدائن في هذا الخصوص، وهذه الوسائل تتمثل 

 جز، والكف عن البيع.في الإيداع والتخصيص،قصر الح
  .١٣٢سيد أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، ص٢
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 ـ وثهاحد رالمشكلات العملية المتصو منغير ذلك  إلى  دائنحال مباشرة ال
  حقه من مدينه. تضاءأكثر من مكان لاق يف نفيذت إجراءاتأكثر من 
المصـري   قانونعامة وال بصفة ونيةالقان نظمال فعن البال موق غيبي ولا

الخصوص من هذه الإشـكالية، والعمـل علـى     هوالنظام السعودي على وج
فـي أي فرضـية مـن فرضـيات      اإن أطلت برأسه دفي المه اووأده ا،تجنبه
  .التنفيذ

لفكـرة الاختصـاص    نظاميـة وال انونيـة الق لجاتمن المعا اجلي هذا ويبدو
يثبت الاختصاص لأكثر من دائـرة تنفيـذ أو    ينفي مجال التنفيذ، ح المشترك

قاضي تنفيذ، حين يوجد خيار في مباشرة إجراءات التنفيـذ أمـام أكثـر مـن     
مختص، إذ تبنى القانون المصري وكذا النظام السعودي في هذا الخصـوص  

"المكاني"  في نطاق قواعد  حكم الاختصاص المشترك في الاختصاص المحلي
المرافعات، توصلاً إلى عدم مباشرة إجراءات التنفيذ أمام أكثر من دائرة تنفيـذ  
أو قاضي تنفيذ في آن واحد، بتقرير أن مجرد بدء الإجراءات أمـام أي مـن   
إدارات التنفيذ المختصة أو قضاة التنفيذ المختصـين يـؤدي إلـى اسـتقرار     

هذا القاضي، وامتناع مباشرة إجراءات التنفيذ أمام الاختصاص لهذه الدائرة أو 
  غيرهما.

وهذا ما تبناه قانون المرافعات المصري، وأكده نظـام التنفيـذ السـعودي    
  .١ولائحته التنفيذية

                                                                                                                
من نظام التنفيذ على أن "يوقف مـأمور التنفيـذ    ٥٢وفي النظام السعودي تنص المادة رقم 

البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز 
  فيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه".بسببه، مضافًا إليه نفقات التن
 نظـام  ،شـرح  الشـبرمي  سعد بن الرحمن عبد بن العزيز راجع في شرح هذه المادة عبد

 .١٩٥م، ص٢٠١٤هـ/١٤٣٥، ١للنشر، ط الوطن التنفيذ، مدار
أصول التنفيـذ،   اص،محمد القص عيدالمصري  انونتفصيل هذه المسألة في الق في راجع١

  .٧٠ص نفيذ،الت ولمحمود، أص دأحم سيد، ٥٤ص
هذا: وينص نظام التنفيذ السعودي في مادته الخامسة على أنه "إذا تعددت الدوائر المختصة 
بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي باشر أول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع 

  الحصيلة...".
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 اشـرة مب لـى إ تـؤدي  تـي ال لقضائيةا الإنابةإلى  اجةهذا كانت الح لكل
 ذلـك اختلفت أماكنهـا، و  امهم المدين الأمو ميعج علىواحدة  يذتنف جراءاتإ

 ظامواحد "في الن ذقاضي تنفي و"، أصريواحدة "في القانون الم نفيذأمام دائرة ت
الاختصـاص   عـدم ب جـراءات هذه الإ علىالاعتراض  جنبت معالسعودي"، 

  ".لمكاني"ا المحلي
  ثانيا: موقف النظام السعودي من الإنابة القضائية في مجال التنفيذ

 ـ سـعودي ري تضمن النظام الخلاف نظيره المص على لاًمتكـام  اتنظيم 
 جميـع  إلـى وقد مـد نطاقـه    التنفيذ،" في مجال ستخلافالقضائية "الا للإنابة
 كانيخارج دائرة الاختصاص الم إجراءاتخاذ  فيها الأمر تطلبالتي ي تالحالا

مـن   لـة بحا الأمـر وسواء تعلق  الإجراءات، هتباشر أمام الذي لتنفيذلقاضي ا
  أو كنا في مجال وحدة الاختصاص. مشترك،ال الاختصاصحالات 
 صـاص المشترك في مجال التنفيـذ يثبـت الاخت   اصالاختص الاتح ففي

فإذا ما تطلب الأمر اتخاذ  ،أولاً جراءاتالإ مامههو من بوشرت أ دلقاضٍ واح
 عنـه  حصـر ان لذيا للقاضي نيالمكا ختصاصالا ئرةالإجراءات في دا عضب
  .ئيةالقضا الإنابة ريقعن ط الأخيربهذا  عانةتالاس تم. يلاختصاصا

الأمـوال محـل    أحدإذا وقع  مشتركال الاختصاص تغير حالا يف كذلك
 ستعانةالا تمفت ،المختص لتنفيذا يالتنفيذ خارج دائرة الاختصاص المكاني لقاض

 القاضـي عـن   ةنياب اللازمة لإجراءاتالتنفيذ في هذه الدائرة لاتخاذ ا قاضيب
  القضائية. الإنابةفكرة  إعمال لمن خلا وذلك ختص،الم

 ـ املاًمتك نظيمات نفيذيةولائحته الت لسعوديأورد نظام التنفيذ ا ولقد  املأحك
  فيما يلي: أُجملُه لتنفيذ،القضائية "الاستخلاف" في مجال ا الإنابة

                                                                                                                
علـى أنـه    ٥/١المنطق،إذ تنص في مادتها رقم كما تقرر اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذات 

"إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مال لم يقسم فيكون النظر مـن اختصـاص   
  الدائرة التي سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليها".

لهذا الحكم تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "إذا ظهر لقاضي التنفيذ سـبق   وتأكيدا
لة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع الحصيلة فيحيل كامل أوراق المعاملة إليها، دون الإحا

أن يترتب على ذلك إلغاء ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذيـة، ويسـري علـى تـدافع     
 الاختصاص في مجال التنفيذ أحكام التدافع المقررة في نظام المرافعات الشرعية".
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  التزام قاضي التنفيذ بالإنابة القضائية حال تحقق مفترضها -١
" الواردة فـي نظـام   لاستخلافالقضائية "ا الإنابةفي أحكام  رالنظ بتدقيق

إذا  الا يتمتع بسلطة تقديرية في شـأنه  نفيذأعتقد أن قاضي الت ديالتنفيذ السعو
  الآتية: لأسبابوذلك ل ا،موجباته قتوتحق تضياتها،مق فرتما توا

 التنظـيم  رالذي هو من جوه اص: أن الأمر يتعلق بالاختصولالأ السبب
 يريـة التقد ةلا يخضع للسلط ولذا ؛من النظام العام ذلكل بعيةوهو بالت ي؛ئالقضا

  .قاضيلل
من وظيفتـه   ءالقاضي عن جز خليت عنيي الإنابة م: أن عدالثاني السبب

  وهو ما لا يجوز. ،القضائية
على جزء من مال المدين  تنفيذعدم ال يعني الإنابة عدم: أن الثالث السبب
شك فيه أن الـدور   لاومما  ه،على كامل حق لهويهدد حصو بالدائن،بما يضر 

لا  ،الحصول على كامل حقه منالدائن  مكينلسلطة التنفيذ يتمثل في ت ئيالقضا
  الحيلولة بينه وبين ذلك.

 نـى، المع هـذا ب يقطعالتنفيذ  لنظام فيذيةنص اللائحة التن ن:أالرابع السبب
 التنفيذ" في مجال لاستخلاف"ا لقضائيةا الإنابةعن  تحدثت التي ادةالم إنحيث 

" علـى " فكلمة"، قاضي التنفيذ علىمبتَدأة بعبارة " جاءت ٤/١ رقموهي المادة 
 ـ يـة تقدير بسـلطة ولو تعلق الأمر  ،الوجوب لا التخيير فيدت العبـارة   اءتلج
  .١"التنفيذ لقاضي"

  النظام الإجرائي للإنابة القضائية في مجال التنفيذ -٢
 الإنابـة كيفيـة   ٥/٥مادتهـا رقـم    فـي  يذالتنف لنظام ذيةالتنفي ئحةاللا حددت

لقاضي تنفيـذ   نفيذإجراءات الت في"تكون الإنابة  نعلى أ تحيث نص ،القضائية
  :لآتيآخر وفق ا

                                                
التنفيذية لنظام التنفيذ على أنه "لطالب التنفيذ فـي غيـر   من اللائحة  ٤/١تنص المادة رقم ١

) ٤،٣،٢،١الحضانة والزيارة حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها فـي الفقـرات (  
، وإذا ظهـر عقـار أو   من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيـذ 

التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابـة  منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة، فعلى قاضي 
 ".دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار، أو المنقول في ولايتها، لبيع العقار أو المنقول
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النائـب ومـا    اضيفيه بإنابته للق حيصدر القاضي المنيب قرارا يصر -أ
  يريده منه من إجراء.

مطابقـة   سـخة بقرار الإنابـة ن  رفقوي ديه،ل ساسيةالأ ةيبقي المعامل -ب
 لتنفيـذ، أو المختوم بخاتم ا يذية،التنف صيغةبال لمذيلمن السند التنفيذي ا لأصلل

  اللازمة للتنفيذ. المستنداتو الأوراقمن كافة  ونسخة
المنيب بما أصدره من  لتنفيذقاضي ا زويدالتنفيذ النائب بت اضييقوم ق -ج
  ".لتنفيذإليه حصيلة ا ويحول ،فيه أنيبما  صبخصو أحكامو اتقرار

أن  علـى المـادة   هـذه  ناللائحة التنفيذية في الفقرة السادسة م أكدت وقد
والأحكام لتنفيذ مـا أنيـب فيـه،     اراتالقر اذالنائب سلطة اتخ للقاضي"يكون 

 لتنفيـذ أحكـام قاضـي ا   نافالتنفيذ، ويكون استئ نازعاتويتولى الفصل في م
  منطقته". في الاستئناف حكمةأمام م ائبالن

  :تاميخ سؤال
 علـى  ضـائية الق الإنابة عن أثر لالتساؤ ثارالبحث ي ذا: وفي ختام ههذا

  .الأصلية؟ الخصومة
 ميالإسـلا  هالفق قفمن المفيد التعرض لمو أرىعلى هذا التساؤل  وإجابة

في تناوله لأثر الإنابة القضائية علـى  -ميز  قد نجدههذا الخصوص، حيث  يف
 ـ خاصـة، والإنابة ال العامة الإنابةحالتي  ينب -الأصيل لقاضيا  الحالـة  يفف

 أومن إجـراء   خذهفينفذ ما ات صيل؛الأ كالقاضييعامل القاضي المناب  الأولى
 الثانية الحالةالأصيل، بخلاف  القاضي من ازةإلى إج ةحاج نقضائي دو رقرا

 طأو ضـب  بينة سماعغيره ل يلالقاضي الأص ابةحين تكون الإنابة خاصة، كإن
 ثـم يثبت القاضي المناب ما انتهى إليـه   ةالحالة الأخير هذهشهادة شاهد، ففي 

أو غـض   بـه، نائ إليه انتهى ام مضاءإ ينئذالذي له ح صيل،الأ لقاضييرفعه ل
  .١عنه فالطر

                                                
 معرفـة  إلى المحتاج الخطيب، مغني الشربيني أحمد بن الأمر محمد هذا راجع في تفصيل١

، ٢١٧، ص٤نشـر، ج  تـاريخ  العلمية، بيروت، لبنان، بدون الكتب المنهاج، دار ألفاظ
  .٤٣، ص١تبصرة الحكام، ج
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كل مـن   في الوضع فإنالفقه الإسلامي،  يما كان هذا هو الوضع ف وإذا
 ستعراضا ويمكن ،هذا الحكم نيخرج ع لم عوديسوالنظام ال المصريالقانون 

  :تاليال لتحليلا في حهأبرز ملام
  تعليقيا وقفًا: وقف الإجراءات أولاً

التعليقي تقرر لحسم مسـألة أوليـة يتوقـف     قفكان من الثابت أن الو إذا
 ـ  لـق تع المحكمة ترأ ذاعليها، إ دعوىالفصل في ال موضـوعها   يالحكـم ف

إجـراءات   سـتكمال لازمة لا القضائية الإنابة توكان مسألة،ال هذهفي  بالفصل
القضـائية   الإنابةأن يترتب على  لكذ مفإن لزا وضة؛المعر دعوىالفصل في ال

مـن موضـوع    المنابانتهاء القاضي  ينلح يةالأصل وىالدع إجراءات وقف
  .١إليه نتهىبما ا المنيبوالرد على القاضي  الإنابة،

 للوقـف للأحكام العامة  ضائيةالق الإنابةالوقف التعليقي في مجال  ويخضع
  .٢تهائهوان دته،من حيث م وبخاصة ما،التعليقي عمو

                                                                                                                
وفي الدراسات المعاصرة في النظام السعودي والفقه الإسلامي راجع إبراهيم بـن ناصـر   

 .٤٦الحمود، النيابة القضائية، ص
 ،ق٢٢س ،٤٦رقـم   طعـن في ال ةهذا المعنى حكم محكمة النقض المصري كيدفي تأ راجع١

 لســةق، ج٥٤س ،١٣٤٩ رقــم طعــنفـي ال  كمهــاوكــذا ح ،١٦/٢/١٩٥٦ لسـة ج
٢٢/٦/١٩٩٢.  

 فـي  بالأحسـاء الجزائية  لمحكمةراجع حكم ا السعوديفي القضاء  عنىالم ذات أكيدت وفي
 صدق، م٣/١١/١٤٣٣ وتاريخ، ٣٣٤٤٥٦٥٩رقم  بالصك، ٣٢٦٠٨١٨٩رقم  الدعوى
 منشـور ، ٢١/١/١٤٣٤ بتـاريخ  ،٣٤١٩٤٤٨ قـم محكمـة الاسـتئناف ر   رارعليه بق

العامـة   لمحكمـة وكذا حكـم ا  ،٢٨١ص رون،الثامن والعش المجلدلأحكام، ا ةبمجموع
 وتاريخ، ٣٤٣٠٣٣٧٩ مرق صك، بال٣٤٢٦٤٨٢٥رقم  عوىفي الد يدةرف حدبمحافظة أ

 ـ  بقرارعليه  ق، مصد٢٣/٨/١٤٣٤ بتـاريخ   ،٣٤٣٧٧٦٧٣رقـم   تئنافمحكمـة الاس
 .٢٩٩ص ون،والعشر نالثام دبمجموعة الأحكام، المجل ر، منشو٣/١٢/١٤٣٤

، ٣٤٣٢١٩بموجب الصك رقـم   لرياضبا ةالمحكمة العام حكمتأكيد هذا المعنى  يف راجع٢
 ـ في، ٥/٥/١٤٣٤وتاريخ  ، مصـدق عليـه مـن محكمـة     ٣٢١٢٩١٨١ مالدعوى رق

الأحكـام   مجموعـة ، منشور ب٧/٣/١٤٣٤ وتاريخ ،٣٤٥٦٥٤٢بالقرار رقم  ستئنافالا
  .١٠٨ص الثالث،المجلد  سعودية،القضائية، تصدر عن وزارة العدل ال

فـي   سـتخلاف الا ارصـدور قـر   يـوم مـن   لدعوىاستمر الوقف التعليقي في هذه ا وقد
 للشـؤون الخارجية  وزارة وكيلخطاب  ورود بعد، ٥/١/١٤٣٤حتى  ١٠/١١/١٤٣٢

بمضمون يمين المدعى عليها الذي تم الحصول عليـه مـن    ٢٩/١/١٤٣٤في  ليةالقنص
 .فتخلاالاس ارلقر امحكمة دلهي تنفيذً
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  ةالخصومة الأصلي اتالقضائية ضمن إجراء الإنابة إجراءات بار: اعتثانيا

 ـ يرهغ إنابةالقاضي ناظر الدعوى ب رارشك أن ق لا  لفي أمر يلزم للفص
إجـراءات   مـن  لقضائيةا الإنابةمن إجراءاتها؛ وإذا كان قرار  ءإجرا يعدفيها 

 لمنابالقاضي ا بها وممن إجراءات يق يهعل يترتبفإن ما  ؛القضائية خصومةال
اللـزوم العقلـي    كـم القضـائية بح  مةمن إجراءات هـذه الخصـو   ضاأي يعد
  .١نطقيوالم

  .٢ءعلى السوا السعوديو المصري، قضاءأكده واستقر عليه ال ما وهو
   

                                                
في تفصيل ذلك وفقًا للقواعد العامة في المرافعات راجع للمؤلـف المسـئولية الإجرائيـة    ١

والمدنية للمحكم، دراسة تحليلية نقدية مقارنة في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي،   
 .٢٧٤، ص٢٠١٠رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 ـ حكمهاالنقض المصرية  حكمةمفي تأكيد هذا المعنى في قضاء  راجع٢  ـ  يف  مالطعـن رق
لا يملك اتخـاذ   المنتدب ضيبأن القا ت، حيث قض١٤/١/١٩٨٧ق، جلسة ٥٣س، ٦٣٥

 لأمـر ولو تعلـق ا  اطلاً،الأصلية، وأن قراره بخلاف هذا يعد ب دعوىال يأي إجراء ف
لكون إجراءات هذه الإنابة ومحلها من صميم محل الدعوى  ية،القضائ بةبموضوع الإنا

  .لأصليةا
 الريـاض ب لعامـة قررت المحكمـة ا  المعنىالسعودي، وتأكيدا لهذا  القضاءخصوص  وفي

 ـ اعالقضاة في سم من ينيبهأو من  لجبيلرئيس محكمة ا استخلاف  ه،جواب المدعى علي
المحدد لنظر الدعوى التي  لموعدافي  الرياضالعامة ب المحكمة اموإبلاغه بالحضور أم

المحكمة نـاظرة   اعتبرتو ،"محكمة الجبيل" ةأمام المحكمة المستخلَف نهابجوابه ع أدلى
الدعوى "المستخلفة" عدم حضور المدعي أمامها موجبا لاعتبار الحكـم الصـادر فـي    

  الدعوى غيابيا.
 ـ ووالـدها  مدعيةال حضرت وقد ١١.١٠الساعة  حيث جاء في حكمها "افتتحت الجلسة ن م

حكمة الجبيـل  من مردنا و قدوليه ع لمدعىا حضريم للآن ا حتىو لمحددا لموعداداية ب
 ـمـا  ب صوره مصـدقه  ١٦/٣/١٤٣٣في  ٣٣٣٣٩٩٦١قم رئيسها رضيلة فخطاب ب  مت

بعـدد   ... ضبطه لدى فضيلة الملازم القضائي بالمكتب القضائي الثاني لـديهم للشـيخ  
المدعى عليه أصالة ... السعودي الجنسـية بالسـجل   وفيه إثبات حضور  ٣٣٣٣٩٩٦١

المدني رقم ... ثم بعد إفهامه بالدعوى جوابه عنها ونصه ... ثم رصد إبلاغه بموعـد  
هذه الجلسة ولعدم حضوره أو تقديمه لعذر لغيابه لذا قررنا استكمال نظر القضية غيابيا 

  ضد المدعى عليه".
، ١٦/٧/١٤٣٣ خ، وتـاري ٣٣٣٤٥٥٤٨صك رقم العامة بالرياض بموجب ال لمحكمةا حكم

رقـم   قرار، مصدق عليه مـن محكمـة الاسـتئناف بـال    ٣٣١٥٢٦٢في الدعوى رقم 
تصدر عـن   لقضائية،ا امالأحك جموعة، منشور بم٢١/٣/١٤٣٤ اريخ، وت٣٤١٦٦٩٩١

 .٧٨ص ،عشر الثانيالسعودية، المجلد  العدل وزارة
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  نَاببما انتهى إليه القاضي الم المنيب القاضي زام: التثالثًا
قضائيا  قرارا منَابما انتهى إليه القاضي ال بارالقضائية اعت الإنابةأثر  إن

 ـ رارفي رتبة الق  الإنابـة ذلـك أن   لأصـيل، ا يالقضائي الصادر من القاض
الأصيل في المسـألة   اضيذات صلاحيات الق منَابالقاضي ال عطيالقضائية ت

  .نابةالإ لمح
 منَاب،ال ضيبما انتهى إليه القا لعملا حتميةلا يعني  اأن هذ رىأ نيأ غير

تفصيل ذلك أنه  عية،وغير القط طعيةالقضائية الق قراراتبين ال يزالتمي جبإذ ي
عن إجراءات اتخذها فـي   وليجوز للقاضي العد العامة الإجرائيةوفقًا للقواعد 

كأن يعدل عن أحـد   ،لهذا وجها رأىمتى  مامهأو اتخذت أ القضائية لخصومةا
 ـ علىو الدليل، ذاأو لتبينه عدم جدوى ه أخرى،لوجود أدلة  لإثباتا أدلة  رارغ
لا  المنـاب، الأخذ بما خلص إليه القاضـي   دمالقاضي الأصيل ع ستطيعي ذلك
عنـه   دولالع من مكنهبسلطة ت نابةولكن لأنه يتمتع حيال محل الإ ،حجيته ملعد

  .١خذهمن ات هولو كان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
فهمي، مبادئ  راغب وجديوفقًا للقواعد العامة في المرافعات راجع  المعنىتأكيد هذا  في١

  .٦٣٧ص ني،المد ضاءالق
 رقـم محكمة النقض فـي الطعـن    حكمالمؤكدة لهذا المعنى راجع  ئيةالقضا قاتالتطبي وفي

ق، ٤٨، س٦٥٤الطعـن رقـم    فـي  وحكمها، ٢٥/١١/١٩٨٤ق، جلسة ٥١س، ٢١٢٣
 .٢٨/٢/١٩٨٣ سةجل
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  الخاتمة
  النتائج برز: أأولاً

 قضائية،ال الإنابة بفكرة السعودي والنظام المصري لقانونا نم كل أخذ-١
 والإنابةالمصري، والاستخلاف  انونالق في القضائية الإنابةوذلك تحت مسمى 

  السعودي. لنظاما في
 نضـم  صـري الم ونفي القان لقضائيةا للإنابةورد التنظيم القانوني  -٢

في النظـام السـعودي ضـمن     لتنظيمورد هذا ا ينماب ثبات،الإ نونقا صوصن
  .والتنفيذنصوص نظامي المرافعات الشرعية 

 ـ القضائية للإنابةجاء التنظيم القانوني  -٣ أكثـر   ديالسـعو  نظـام ال يف
 ـ طبيقاتهت لكوتعددت بذ ري؛المص انونوتفصيلاً منه في الق وليةشم  امفي النظ

 قـانون عليه الحـال فـي ال   الدواعيه مم لبيةوت تنوعاأكثر  اءتوج ،السعودي
  .المصري

تطورا وتقدما في النظـام   كثرأ لقضائيةا للإنابة نونيفإن التنظيم القا وعليه
 أقدم المصري القانون أن من بالرغم لكفي القانون المصري،وذ منه وديالسع
 أخـذت  الذي المرجع يعد المصري القانون أن عن فضلاً السعودي، النظام من
  .السعودي الشرعية المرافعات نظام نصوص معظم منه

 تلبيـة  تطـوير قـدرا مـن ال   القضائية للإنابةيحتاج التنظيم القانوني  -٤
 أعلـى لإجراءات التقاضي، تحقيقًا لقـدر   تسهيلاًو جرائية،الإ العدالةلمتطلبات 

 جـه و علـى المصري  انونفي الق وذلك الإجراءات، هذهمن سرعة وسهولة 
  .لخصوصا

  المصريفي خصوص القانون  يات: أهم التوصثانيا
 ـالأولى التوصية المرافعـات   نونقـا  مـن  ٥٧ م: تعديل نص المادة رق

من نظام المرافعات الشـرعية السـعودي    ٣٩/٢ رقم ةالماد صمن ن للاستفادة
بلـد   فـي  لدعوىسمعت ا اإذ المحكمة علىعلى أن "... النصفيما تضمنه من 

عن دعواها"؛ بمـا مـؤداه    جابةعليه للإ ىالمدع بلد محكمةاستخلاف  لمدعيةا
 ـ علـى أن " مضمونهاالمشار إليه  ٥٧ دةالما نصفقرة جديدة ل ضافةإ  ةمحكم
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المـدعى عليـه    موطن كمةندب مح أمامهاالدعوى  رفعتإذا  يموطن المدع
  ".الدعوىعن  ةللإجاب

 التنفيذية اللائحة من ٨٠/١ رقم المادة نصمن  الاستفادة: الثانية التوصية
 الإدخـال  كـان  إذا" أنـه فيما تضمنه من  السعودي الشرعية المرافعات لنظام

 المكانيـة  الولايـة  خارج يقيم المدخل وكان الحقيقة إظهار أو العدالة لمصلحة
 الـدعوى  نظـر  يقـتض  لم ،ما إقامته مقر محكمة الدائرة فتستخلف للمحكمة
 جديـدة كفقـرة   صالـن  ذامضمون ه ضافةوذلك من خلال إ ،"أمامها حضوره

فـي   النصويتمثل هذا  ري،قانون المرافعات المص نم ١١٨ مرق المادةلنص 
 يقـيم  المـدخل  كـان  ،و الحقيقة لإظهار أو العدالة لمصلحة الإدخال كان إذا"

 يقـتض  لم موطنه،ما حكمةم للمحكمة،فتنيب المكاني الاختصاص ئرةدا خارج
  ".أمامها حضوره الدعوى نظر

 القـانون  فـي  لواقـع ا لقـانوني جبر القصور ا ضرورة: الثةالث التوصية
 القضـائي،  التنفيـذ  إجراءات مجال في القضائية الإنابةيتعلق ب فيما المصري

 نفيذيـة، الت تـه وأرى الاستفادة من التنظيم الوارد بنظام التنفيذ السعودي ولائح
 ـ هتضـمن  يمامن هذه المادة ف ٤/١ رقم مادةوبخاصة نص ال علـى  "... نأ نم

قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقـار،  
 "، مـع الاسـتفادة مـن النظـام    أو المنقول في ولايتها، لبيع العقار أو المنقول

الوارد بنص المادة الخامسة من هذه التنفيذ  مجال في للإنابة القضائية الإجرائي
 ٢٧٦اللائحة، على أن يرد هذا الحكم الجديد في نص مستقل بين المادتين رقم 

  مكرر. ٢٧٦من قانون المرافعات المصري، وليكن تحت رقم  ٢٧٧ورقم 
: تبني موقف نظام المرافعات الشرعية السـعودي فـي   التوصية الرابعة

استجواب الخصوم، وذلك من خلال إضـافة  اعتماد فكرة الإنابة القضائية في 
 كـان  إذامن قانون الإثبات مضمونها أنه  ١١٢فقرة أو عبارة لنص المادة رقم 

 اسـتجوابه  فـي  القاضـي  فيندب المحكمة اختصاص نطاق خارج المستجوب
الجزئية التابع لها موطنه، بحيث يصـبح الـنص بعـد     المواد محكمة قاضي

 الحضـور  مـن  يمنعه عذر للخصم كان إذاالتالي " لنحوعلى ا مقترحالتعديل ال
 مكـان  كـان  إذاو لاسـتجوابه،  قضاتها أحد أنتدب للمحكمة جاز للاستجواب
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 ضـي قا جرائـه تندب لإ محكمةلل محليال لاختصاصخارج نطاق ا المستَجوب
  ."دائرتهاالمكان في  ذاالذي يقع ه لجزئيةمحكمة المواد ا

نص المـادة   ضمنالأولى بالمشرع المصري أن ي من: الخامسة التوصية
 من ١١٤ رقمتضمنه نص المادة  يالذ كمنفس الح اتمن قانون الإثب ١٢٦رقم 

 تحليـف القضائية في  الإنابةفي خصوص  دي،الشرعية السعو عاتنظام المراف
 ـ ١٢٦نص المـادة رقـم    ضمينوعليه أرى ت ين،اليم مالخص فقـرة   ذكورالم

 قخـارج نطـا   لخصـم ا مكـان  انك إذاالنحو: "و ذاإضافية مضمونها على ه
الذي  جزئيةمحكمة المواد ال ضيقا ائهلإجر ندبت محكمةلل محليال لاختصاصا

  ".رتهافي دائ انيقع هذا المك
 المـادة  نص يضمن أن المصري بالمشرع الأولى ن: مالسادسة التوصية

 يوجـد  فيـه  المتنازع كان وإذا"... الآتية العبارة الإثبات قانون من ١٣١ رقم
 محكمة قاضي لإجرائها تندب للمحكمة المحلي الاختصاص نطاق خارج بمكان
  ".دائرتها في المكان هذا يقع الذي الجزئية المواد

 قانونمن  ٨١ قمر المادةأفضلية أن يتضمن نص  أرى: السابعة التوصية
 نطـاق  يقـيم خـارج   الشـاهد  كـان  وإذا" مضمونهاالمصري فقرة  لإثباتا

 المـواد  محكمـة  قاضـي  دتهشـها  لسماع تندب للمحكمة المحلي الاختصاص
  ".دائرتها في المكان هذا يقع الذي الجزئية
  

  .توفيقهبحمد االله تعالى و تم    
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